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الحمل ﵀ حملا كثجقا مباركا الذي  عا ني وسلد خطارا على إتمام هذا  
 .البحث

ومي  شقف المقسلجي محمل وعلى الل ووحبل  أمعجي   واللصو والسصم على  
 .إلى رعم اللرياتبعهم ببحسان  

مي   ريشق الناس لم ريشق ا﵀  » : طصق ا مي قعل القسعل علجل اللصو والسصم  إو
  تقلم ببالل عباراا اليشق والتقلرق إلى  .لبا ي رواا التقمذي ووححل  « 

. العاللري الشقرمجي على دععاتهم المستمقو لي بالتعفجق في المسار اللراسي
 ستاذتي الل االة بلحارر لجنلو التي  و تقلم ببالل عباراا اليشق والعقف ان  

 .و رشلتني لإتمام مذكقتي بشل رسق قبلت الإشقاف على مذكقتي،
كما     سى  ساتذتي في كلجة الحقعو والعلعم السجاسجة  مي  عر اللجسا ن  

 .إلى  عر الماستق
و تقلم باليشق الججرل  ساتذتي ا ف اال في لجنة المناقية على قبعلهم  

          .مناقية مذكقتي

      وهجبة✍                     

  

 ششق وتقلرق



 الإهداء
 وهنا على   مل بعاللرل حملتل  الإ سانوووجنا   »: مي ق ال فجهما ا﵀ عج وألإلى

 »:، وقعلل تعالى«  ششق لي ولعاللرك وإلي الملجق نوهي وفلالل في عامجي  
 .« إحسا ا وبالعاللري إراا  إ تعبلوا      وققى ربك  

 . التي الجنة تحت قلمجهاإل                ى
 .عمقهافي   و  ال ا﵀  فظهاح  مي اللالجة  إل                ى

  .في الحجاوالمادي والمعنعي   سنلي  إل                   ى
 . في عمقاو  ال اللالي حلظل ا﵀   بي إل               ى

 . سمجق  ، و خ  ي  رسمجنة خت  ي إل             ى
  .إل           ى كل  فقاد عائلتي

 اللكتعرو بلحارر لجنلو   ستاذتي الق لي العاسس  إل                ى
 كل زمصئي وزمجصتي في كلجة الحقعو والعلعم السجاسجة  إل                 ى

 . كل  عقاء لجنة المناقيةإل                 ى
           هلي ثمقو أهلي

   وهجبة  ✍                 
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 ة، ــة للدولـــؤون العامــــل في إدارة الشـــة دستوریة إذ یتدخـــــالبرلمان الجزائري هیئعتبر ی      

تخاذ القرارات لتحقیق المصلحة العامة، والحفاظ على النظام السیاسي للدولة وفق ما وإ 

  . یتماشى والظروف السائدة والمتعارف علیها في ذات المجتمع

في علاقته مع السلطة التنفیذیة إلى ما یعرف بمبدأ الفصل المرن لبرلمان ایخضع كما       

ختصاصات متبادل بینها وتدخل كل منهما في إوالتوازن البین السلطات القائم على التعاون 

الأخرى، ومدى تأثیر البرلمان على الحكومة في مجال أعمال الرقابة البرلمانیة الهادفة إلى 

حسن سیر أجهزة الدولة المختلفة، وتحقیق المصلحة العامة والحد من طغیانها وتحمیلها في 

عتراف للبرلمان بوسائل رقابیة تجد كون ذلك إلا بالإولا ی، كثیر من الأحیان مسؤولیة أخطائها

  .مستقرها في أنظمته الداخلیة

وتتنوع بین ما یؤول إلى تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة، وبین هذه الوسائل قد تتعدد      

هذه الأخیرة ما یقوم على محاسبة الحكومة عن أفعالها دون ترتیب المسؤولیة السیاسیة، 

ستخداما حق السؤال البرلماني الذي أولاه النظام السیاسي ولعلى أكثرها إوتعددا عرفت تنوعا 

نه لم یكتسب هذه البرلمانیة، غیر أالجزائري أهمیة بالغة خاصة في مجال تفعیل الرقابة 

  .المكانة إلا بعد مشوار طویل عرف فیه تطورا ملحوظا

ءا بالسؤال الشفهي في مجلس اللوردات بتكرت السؤال البرلماني بدتعد بریطانیا أول دولة إ   

      بعدها لینتقل، )2(1902ظهر السؤال الكتابي سنة  ثم ،)1(1721فیفري  09وذلك في تاریخ 

  

  

، الطبعة الأولى، دون دار نشر، )نشأتها، أنواعها، وظائفها(عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانیة،  )1( 

  .27، ص 1987الكویت، 
فعالیة الرقابة البرلمانیة في أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في میلود ذبیح،  )2( 

-2012العلوم، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  . 121ص ، 2013
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بالنسبة  1909بتدءا من راج الأسئلة في لوائحه الداخلیة إإلى فرنسا أین شرع البرلمان في إد 

، ولم یتم إدراجها في الدستور إلا 1911للجمعیة الوطنیة، وفي لائحة مجلس الشیوخ سنة 

     .)1(1958سنة 

ستقرار في العدید منها، ومن بینها النظام ر بعدها في غالبیة الأنظمة وعرف إنش    

تأسیسي بعد هي بظهور أول مجلس السیاسي الجزائري الذي ظهر فیه السؤال الشف

كما منح الحق . وقد أولاه عنایة خاصة الدستور بالاطلاع علىستقلال، والذي عهد إلیه الإ

ستعمال السؤال الشفهي كأداة لرقابة عمل الحكومة المعنیة من طرفه، ثم تضمن في إ لنوابه

 یةلآما بعد تخلي المؤسس الدستوري عن ، لیتم فی)2(الأسئلة الشفهیة والكتابیة 1963دستور 

، لیأتي )3(السؤال الكتابي لیةآلیخول للنواب فقط إستعمال  1976 السؤال الشفهي في دستور

التي شهدت  البرلمانیةزدواجیة أي في ظل الإ 1996ودستور  ،)4(1989بعدها دستور 

  العمل 

  

  

  

  

  
  .122-121ص ص ، مرجع سابقمیلود ذبیح،  )1(
الموافق علیه  1963سبتمبر  10المؤرخ في  الإعلانالمنشور بموجب  ،1963من دستور  38المادة  )2(

  .1963سبتمبر 10، الصادر بتاریخ 64الجریدة الرسمیة العدد ، 1963سبتمبر  8ستفتاء شعبي یوم إفي 
، 1976نوفمبر  22مؤرخ في ال 97-76رقم  الأمرالمنشور بموجب  ،1976من دستور 162المادة   )3(

لجریدة الرسمیة ا، 1976نوفمبر  19ستفتاء شعبي یوم إصدار نص الدستور المصادق علیه في إیتضمن 

  .1976نوفمبر  24بتاریخ  ، الصادر94العدد 

نوفمبر  28مؤرخ في ال 18- 89رقم  الأمرالمنشور بموجب  ،1989من دستور  1 فقرة 125 المادة )4(

لجریدة ا، 1989فیفري  23ستفتاء شعبي یوم إ، یتعلق بنشر نص الدستور المصادق علیه في 1989

  .1989مارس  1بتاریخ  ، الصادر9الرسمیة العدد 
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، وحددت شروطه وإجراءاته من خلال النظام الداخلي لغرفتي )1(الكتابي والشفهيبالسؤال   

  . 1996تطبیقا لأحكام دستور و ، )2(02-99البرلمان والقانون العضوي رقم 

مه من طرف ستخدالى كثرة إالقانوني للسؤال بالعفویة والبساطة ما أدى إالنظام تمیز      

ختلاف فقهاء القانون الدستوري في مختلف الأنظمة الدستوریة النواب البرلمانیین، وإلى إ

ذلك الطلب الذي یرید عضو  «:بأنه Duguitفعرفه العمید  ،لإیجاد تعریف شامل له

 ،)3(»رات من أحد الوزراء حول موضوع محددالبرلمان من خلاله الحصول على إستفسا

الحكومة ما مكن البرلمانیین من  فیعد من أشهر الوسائل المجسدة للرقابة البرلمانیة على

لة من المسائل المشوبة بغموض، بقصد توضیحها حول مسأ للاستعلامدامه كسلاح ستخإ

تشریعیة ترمي إلى تى منه إصلاحات ة العامة، وبهذا یتحقق هدفه المتأوضمان السیاس

  .تقریب الرأي العام من السلطة التنفیذیة لتحقیق الصالح العام

حق السؤال البرلماني في كونه من أهم الوسائل التي تجعل من موضوع تبرز أهمیة     

  الحكومة أكثر تمسكا بالأحكام المنصوص علیها دستوریا، فلقد تم إثارته في عصرنا هذا 

  

  

)1(
مؤرخ في ال 436-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1996من دستور  1فقرة  134المادة   

نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 1996دیسمبر  7

- 02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  8بتاریخ  الصادر، 76الجریدة الرسمیة العدد ، 1996

، الصادر بتاریخ 25میة العدد ، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرس2002فریل أ 10رخ في مؤ ال 03

، یتضمن التعدیل 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002فریل أ 14

  .2008نوفمبر  16الصادر بتاریخ  ،63الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 1999مارس  8مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم  )2(

  9بتاریخ ، الصادر15الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 

       .1999مارس 

في النظام الدستوري الجزائري، دون الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، ، عمار عباس: نقلا عن )3(

  .28، ص 2006 طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر،
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البرلمانیین الجزائریین، ما جعل منه أداة غلب أمن قبل  ابطریقة واسعة ولقى ترحیبا كبیر 

ستجواب والتحقیق، ولما له من تأثیر على الرأي العام فوقة على بقیة أدوات الرقابة كالإمت

دیمقراطیة، والدفاع عن الحریات وحقوق الأفراد، بالخصوص عند توجیهه من قبل وإرساء 

  .البرلمان لتوضیح قضایا تعود بالنفع العام أعضاء

الهدف المنشود من هذه الدراسة یكمن في توضیح مكانة السؤال كأداة رقابة في إن     

ي تمثل الرأي العام وتعود نه حق من الحقوق التالبرلمانیة الجزائریة، مع تبیان أالممارسة 

مؤلفات القانون  الكثیر من هذا الموضوع یعود إلى خلول ناختیار أما سبب إ .بالنفع العام

الدستوري من مثل هذه الدراسة، وبروزه في موضوعات عالجت أدوات الرقابة البرلمانیة 

طلاع على خبایا السؤال البرلماني من خلال الملحة في الإ ناتة، إضافة إلى رغببصفة عام

نه نقطة بإعتبار أو العملیة ومعرفة كیفیة تطبیقها، التمعن في جانبه النظري والإلمام بالجوانب 

السؤال  قحقّ  هلف ،1996البدئ في الإصلاحات السیاسیة الجزائریة التي شهدها دستور 

  ستجیب عنه خطة الدراسة التي  هذا ما على أعمال الحكومة؟ في التأثیر فعالیتهالبرلماني 

   :  بتقسیمها إلى فصلیننا قم   

في المبحث  ناإلى مبحثین تناول ناهقسمو  ماهیة السؤال البرلماني: الفصل الأول بعنوان     

  .أحكام نظام السؤال البرلماني: ناوفي المبحث الثاني تناول ،مفهوم السؤال البرلماني: الأول

 ناهقسم الإجراءات الواجب إتباعها لتوجیه السؤال البرلماني: أما الفصل الثاني بعنوان     

 ،تضمن الإجراءات الأولیة لتوجیه السؤال البرلماني :إلى مبحثین، حیث المبحث الأول بدوره

   .تضمن الإجراءات النهائیة لتوجیه السؤال البرلماني :أما المبحث الثاني

بالإلمام بمختلف جوانبه النظریة والعملیة من خلال  ناا البحث قمهذ لإثراء دراسة     

 لىإبالتطرق موضوع السؤال  وصفل وصفيفي المنهج ال ةالمتمثل ةهج العلمیاتوظیف المن

وذلك بجمع  ،الأنظمة الداخلیة للبرلمان ومختلف القوانین المتعلقة بسیره وفق أحكام الدستور

، والمنهج المقارن یةونصوص قانون من كتب، مذكرات جامعیة، مقالات المعلومات المختلفة

بمقارنة بعض المسائل بین مختلف الدساتیر الجزائریة، والمنهج  الأحیانقمنا في بعض  إذ

     . المتعلقة بحق السؤال البرلماني التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة



ماھیة السؤال البرلماني                                                                    الفصل الأول  
 

1 
 

الرقابة البرلمانیة التي لا تحرك المسؤولیة السیاسیة  آلیات إحدىیعد السؤال البرلماني        

غلب فقهاء القانون أ وبإقرار ،السیاسیة الأنظمةغلب أستعمالا في إ الأدوات وأكثرللحكومة 

قترن ظهوره بظهور البرلمان إحق دستوري برلماني  هأنالدستوري، الذین یجمعون على 

، لیستقر بعدها في )1(بروز المسؤولیة الوزاریة أعقابالسؤال في  أعضائهاالتي باشر  نجلتراإب

 إذ ،بما فیها النظام السیاسي الجزائري ،التجربة البرلمانیة إطارمعظم الأنظمة السیاسیة في 

 الرأي نشغالاتإبات السؤال من بین الحقوق التي كفلها الدستور لنواب البرلمان للتعبیر عن 

  .لأعمالهاالسلطة التنفیذیة  أداءالعام، ومراقبة 

 دائمة ستعماله كوسیلة رقابیةإوسهولة  ،السؤال في تدعیم الدیمقراطیة لأهمیةنظرا      

 الأخرىرنا ذلك ببقیة الوسائل الرقابیة اق ما إذاكثرة العمل به  إلى أدى ،إجراءاتهوبساطة 

 أداةلا تخرج عن كونه  وخصائص مختلفة قد یتضمنه السؤال من معانيذلك ما  إلى أضف

ستیضاح للإول بطریقة رسمیة عضو السائل في مواجهة العضو المسؤ یقدمها ال ستفهامیةإ

تتشابه مع غیره من ما یجعلها  الحكومة، وأعضاءالعام  الرأيتوطید روابط الثقة بین و 

نقاط فع بنا لتوضیح ما یدهذا  ،ستعلام وطلب الحقیقةالرقابیة المتضمنة لوصف الإ الأدوات

 هستعمال هذإالحق في لعضو البرلمان  الجزائري الدستور أیضا كما كفلالتمییز بینها، 

  .)المبحث الأول( هيشف بأسلوب أوكتابي  بأسلوبمختلفة سواء  بأسالیبالوسیلة 

ذات طبیعة قانونیة متمیزة  أداةجعل منه  هذا ما ،لضوابط قانونیةحق السؤال یخضع      

ستفسار عن ستعلام والإلكون دوره ینحصر في الإ الأخرى،الرقابیة  الأدواتعن غیرها من 

وذلك دون فرض  ،على أعضاء الحكومةطروحة مكل غموض یشوب قضیة من القضایا ال

مبحث ال(ستعماله على عكس ما هو مقرر في الأنظمة السیاسیة الأخرى إقیود تحد من 

     . )ثانيال

  

  

، غیر 1721دیسمبر  19سؤال في تاریخ النظام السیاسي بمجلس اللوردات البریطاني في  أولطرح  )1(

  .1783ماي  21كان بتاریخ  الأسئلةالبرلمان في طرح  أعضاءعتراف الرسمي بحق الإ أن

  . 28-27ص ص ، مرجع سابقالطبطبائي، عادل  -



ماھیة السؤال البرلماني                                                                    الفصل الأول  
 

2 
 

  : المبحث الأول

  مفهوم السؤال البرلماني

البرلمان في  ، یمتلكه)1(یعد السؤال البرلماني إحدى الوسائل الرقابیة المنظمة دستوریا      

أعضاء البرلمان بصورة  لة معینة، یستعملهأتوضیح حول مس مواجهة الحكومة، لغرض تقدیم

 ″ولما كان السؤال البرلماني ،)2(حد وزرائهاأقبة أي تقصیر من طرف الحكومة أو فردیة لمرا

، )3(″ معین من الوزیر المختص أمرستعلام عن النقد فالغایة منه الإ أوتهام یفید معنى الإلا 

ونظرا ، )المطلب الأول(جعله ذلك ینفرد بخصائص تمیزه عن غیره من الوسائل الرقابیة 

 یختلف من عدة جوانب عن باقي وسائل الرقابة البرلمانیةقد ستعلامیة إلكونه وسیلة 

یتضح لنا وجود نوعان من الأسئلة  1996ستقراء نص دستور إبأما  ،)المطلب الثاني(

   .)المطلب الثالث( البرلمانیة

  : المطلب الأول

  تعریف السؤال البرلماني وخصائصه

حد أعضاء البرلمان أ ایتوجه بهیعتبر السؤال البرلماني من بین الأدوات الرقابیة التي      

تسلیط الضوء على مختلف الأفكار البرلماني سنقوم بولتحدید تعریف للسؤال إلى الحكومة، 

، والتطرق لأهم خصائصه )الفرع الأول(على أن یتم تحدید تعریف شامل له  بهالخاصة 

  .)الفرع الثاني(كوسیلة رقابیة فعالة 

  

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الأردني  "فیصل شطناوي،  )1(

، 9العدد  ،25، مجلد)العلوم الإنسانیة  (مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، "2009-2003خلال فترة 

  . 2354، ص2011 الأردن، جامعة جدارا،
، الأولىقائد محمد طربوش، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري، الطبعة  )2(

  .371- 370، ص ص 1995المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
، 2014دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، السیاسیة،  الأنظمةمحمد رفعت عبد الوهاب،  )3(

  .326ص 
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  : الفرع الأول

  تعریف السؤال البرلماني

لما كان حق السؤال البرلماني یوجهه عضو البرلمان السائل إلى الوزیر المختص     

 ن من الشؤون العامةأستفسار عن شستفهام والإالإو  بقصد جمع الحقائق،بموضوع السؤال، 

عاني، سواء من ها، لذا نجد أن معظم التعریفات تشیر إلى مختلف هذه الممن التأكد أو

  .)ثانیا( صطلاحیة، أو من الناحیة الإ)أولا( الناحیة اللغویة

  اللغوي للسؤال البرلماني تعریفال: أولا

ل فلان أیقال سل، أل، وجمعه أسئلة مصدر لفعل سأالسؤال في اللغة مصدر لفعل یس     

التلمیذ من  الأستاذیطلبه  ستعطاه إیاه، والسؤال یأخذ معنى الطلب، وهو ماإالشيء أي 

قتراح المتقدم به عضو والسؤال قد یكون تمهیدي بمعنى الإ، )1(متحانعنه في الإ الإجابة

كما یرد السؤال بصیغة  .التصویت علیها فورا إجراءالبرلمان بخصوص مناقشة قضیة ما مع 

سم مفعول من إمسؤول هناك و  ؟،أنت أینمن المخاطب مثل  إجابةستفهام التي تتطلب الإ

سم فاعل من إ، وهناك سائل )2(، بمعنى حاسبه وعاتبه عن أمر مال فلانأیقال سل، أس

، یقال ساءل بمعنى یسائل، سائل، مساءلة )3(﴾ وأما السائل فلا تنهر ﴿:تعالى هللقو ل، أس

   .)4(ستخبره عنهإوبالسؤال  غیره عن الشيء،

    

  

  

  
لفبائي، الطبعة السابعة، أ، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي )وآخرون(علي بن هادیة،  )1(

  .448، ص1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
دون ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والتوزیع، الأساسي، المعجم العربي )وآخرون(حمد العایب، أ )2(

  . 600ص  ،1989 دون بلد نشر، توزیع لاروس،طبعة، 
)3(

  .سورة الضحىمن  10 الآیة 
  .441، ص مرجع سابق، )وآخرون(علي بن هادیة،  )4(
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ل الفقیر أیعني طلبه، مثل س لة الشيءأسال، سؤالا، وتسالا ومسأل، أل، یسأل سیقا     

، قال ستخبره عنهإل الرجل عن كذا، وبكذا بمعنى أس بمعنى طلب منهم الصدقة، یقال سالنا

بمعنى سال،  یقال سل بصیغة الأمر، و )1(﴾ ...عني فاني قریب لك عباديأوإذا س ﴿:تعالى

ها المتمثل الساكن قبل إلى، فتم حذف الهمزة تخفیفا بعدما نقلت حركتها اسالصله أیسال، و 

   . )2(جتلاب همزة الوصلإفي السین واستغني عن 

 ″نجلیزیة یطلق علیهفي اللغة الإف معاني متعددة في اللغات الأجنبیة، السؤال كما یأخذ     

question ″  ،في أما ،)3(رتیاب، شكإستفهام، قضیة، إبمعنى مشكلة تطرح على التصویت

 Demande faite pour séclairer sur ″بمعنى ″ question ″اللغة اللاتینیة یطلق علیه

une chose  ″)4(ویعني طلب توضیح أمر معین ،.  

  البرلمانيصطلاحي للسؤال الإ التعریف: ثانیا

فلتبیان المعنى  ختلف الفقهاء في بلورة تعریف عام وشامل لحق السؤال البرلماني،إلقد      

وذلك بتسلیط الضوء على بعض الأفكار صطلاحي له، یتوجب علینا توضیح دلالته، الإ

   .، وما تناوله الفقه الدستوريالنصوص التشریعیة، النصوص الشرعیة الواردة في مختلف

 :السؤال من خلال النصوص الشرعیة تعریف 1-

  .بالشيء تحقیق معرفة إلىقد یدل على كل ما یصل بنا  یطلق السؤال بعدة معاني،     

  

  
  .من سورة البقرة 186الآیة  )1(
، مذكرة ماجستیر في التفسیر )دراسة مقارنة(وردة مصطفى كحیل، السؤال في ضوء القران الكریم،  )2(

  .3، ص 2009، غزة، الإسلامیةالدین، الجامعة  أصولوعلوم القران، كلیة 
، 1985عربي، الطبعة الأولى، دار السابق للنشر، لبنان، - نجلیزيإجروان السابق، الكنز، قاموس  )3(

  .541ص 
)4(  Clande Augé et Paul Augé, Larousse élémentaire illustré, édition 6p, librairie 

Larousse, Paris, sans année d'édition, p 651. 
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والسؤال إذا  ستدعاء المال جوابه على الید،إ المعرفة جوابه على اللسان، و ستدعاء إف ″     

ویسئلونك  ﴿:، لقوله تعالى″كان للتعریف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه، وتارة بالجار

یسئلونك  ﴿:وقوله تعالى ،)2(﴾ ویسئلونك عن ذي القرنین ﴿:، وقوله تعالى)1(﴾ عن الروح

 .)3(﴾ عن الأنفال

أو بمن، بما  اهیتعدو  أسباب، فقد یرد بدافع طلب المالمصطلح السؤال یرد لعدة  أننجد     

كما یكون تعبیرا عن  ،)4(﴾ وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ﴿:لقوله تعالى

، )5(﴾ للسائل والمحروم ﴿:لقوله تعالى، ″إذا كان مستدعیا الشيء بالسائل ″ طالب الصدقة

  .)6(ستفهامیأخذ مجرى أدوات الإ قدأو 

مما لاشك فیه أن سورة البقرة تعتبر أكثر السور تناولا لمصطلح السؤال بصیغتي الإفراد،     

ا من ختلافهإألتم، یسئلون، سل، السائلون، مع والجمع، دون المثنى ومن بینها مصطلح س

   .)7(وأمرحیث صیغة الفعل ماض، مضارع 

 :السؤال في النصوص التشریعیة تعریف -2

حد أ أورقابي یخول لنائب المجلس الشعبي الوطني،  إجراءیعتبر السؤال البرلماني      

وص موضوع ــالسلطة التنفیذیة بخص لأعضاءالحق في تقدیم سؤال  الأمةمجلس  أعضاء

   السیاسي امــلذا نجد أن المؤسس الدستوري في النظ الوزیر المختص،القطاع الذي یسیره یهم 

  

  

  
)1(

  .من سورة الإسراء 85الآیة  

  .من سورة الكهف 83الآیة  )2(

  .من سورة الأنفال 1الآیة  )3(

  .من سورة الأحزاب 53الآیة  )4(

  .من سورة المعارج 25الآیة  )5(

  .4وردة مصطفى كحیل، مرجع سابق، ص )6(
)7(

  .9- 8المرجع نفسه، ص ص  
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  من دستور 38سیلة في الدساتیر المتعاقبة، فالمادة نص على هذه الو  )1(السیاسي الجزائري

  :یمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة ":نهأتنص على  1963

   .ستماع إلى الوزراء داخل اللجانالإ - 

  .السؤال الكتابي - 

 ." بدونها أوالسؤال الشفوي مع المناقشة  - 

 

یمكن لأعضاء المجلس  ″:نهأ على162فقد نص في المادة  1976دستور ل بالنسبة أما     

وینبغي الشعبي الوطني أن یوجهوا، كتابیا فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، 

 1976قتصر دستور ومن ثم إ ،″ یجیب كتابیا في ظرف خمسة عشر یوما أنلهذا العضو 

ي وأثره هة السیاسیة للسؤال الشفي، ویرجع ذلك للطبیعهالكتابي دون السؤال الشفعلى السؤال 

  .)2(على السلطة التنفیذیة لعدم مسؤولیتها أمام المجلس الشعبي الوطني

ا جاءت به وهذا م هیة،الشف الأسئلة بإدراج اآخر  انوع 1989في حین تضمن دستور      

یوجهوا أي سؤال  أنیمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني  ″:نهأ 1فقرة  125المادة 

خذ به أذات النص  أنمما لا شك فیه و  ،″ أي عضو في الحكومة إلىكتابي  أوشفوي 

البرلمان بغرفتیه من  أعضاءالتي تنص على تمكین  1فقرة  134المادة  في 1996دستور 

   ،الحكومة المختصین أعضاءأي عضو من  إلىهي الشف حق توجیه السؤال بنوعیه الكتابي و

  

    

  

  

)1(
ستقلال إلى الیوم، دون صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإ 

  .290، ص 2010طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .296ص سابق،،  مرجع طربوشمحمد  قائد  )2(
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البرلمان الحصول على معلومات عن أمر یجهله فالسؤال وسیلة رقابیة یستهدف بها عضو 

  .)1(تخاذه في مسالة بذاتهاإمعرفة ما تنوي الحكومة  أو التحقق من حصول واقعة علمها، أو

نطلاقا من نص إهذا الحق ضوابط لممارسة  02-99 رقم وضع القانون العضوي لقد    

الواجب توفرها لقبول السؤال وعادة ما تنظم الشروط  ،75غایة نص المادة إلى  68المادة 

  .)3(تصدر عن مكتب كل غرفة ،)2(البرلماني في هیئة تعلیمة عامة

 :تعریف السؤال عند فقهاء القانون الدستوري -3

لرقابة الوسائل التي تستعملها السلطة التشریعیة  إحدىالسؤال البرلماني  أنعتبار إب      

ولما كانت جل ، )4(ستفسار وتقصي الحقیقةوالإستعلام ن طریق الإالسلطة التنفیذیة ع أعمال

 أن، نجد والإنكار، والوضوح، الإیجازالتعریفات الواردة في فقه القانون الدستوري متنوعة بین 

یرون  ، والدكتور ایهاب زكي سلامالدكتور نواف كنعانومن بینهم الفئة الغالبة من الفقهاء 

 ،)5(ستفسار عن واقعة معینة مجهولةمكنونها الإمن وسیلة رقابیة تهدف  أن السؤال البرلماني

  فتبعا  ،وميالمنجرة عن مهام الجهاز الحكهتمام إلى بعض الأخطاء وجذب الإ

  

دون نس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري والكویتي، و محمد باهي أبو ی )1(

  .54، ص2002طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، 2000جویلیة  12مؤرخة في ال، 08- 2000من التعلیمة العامة رقم  8المادة  إلى 1مواد من المادة  )2(

، الصادر 211المجلس الشعبي الوطني العدد  تتعلق بالأسئلة الشفویة والكتابیة، الجریدة الرسمیة لمداولات

  .2000جویلیة 17بتاریخ 
عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  )3(

  .139-138، ص ص 2007الجزائر، 
 .الحكومة بأعمالمعین خاص  أمربمعنى التحري والسعي لمعرفة حقیقة معینة عن  :تقصي الحقیقة )4(

السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، دون طبعة، عالم  الرقابةیهاب زكي سلام، إ -

  .                                                        27، ص 1983 القاهرة،الكتب، 

   .27المرجع نفسه، ص  )5(

مجلة جامعة ، )الاتحاديدراسة مقارنة وتطبیقیة على المجلس الوطني (نواف كنعان، السؤال البرلماني،  -

 .246، ص 2009 ،1العدد  ،الإمارات، 6، المجلد الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة



ماھیة السؤال البرلماني                                                                    الفصل الأول  
 

8 
 

ذلك الإجراء الذي بفضله یستطیع أعضاء البرلمان الحصول  ":نهألهذا یمكن تعریفه على 

  .)1(" ستفسارات على الوزراء المختصین، بموضوع السؤالعلى المعلومات، وطرح الإ

في حین یرى البعض أن السؤال البرلماني مجرد أداة تستعمل لتبادل المعلومات بین      

 ":نهأ السائل والمسؤول، ولیس أداة رقابیة یمتلكها البرلمان في مواجهة الحكومة، فیعرف

من رئیس الحكومة عن حقیقة أمر معین  أوتقصي عضو البرلمان من وزیر مختص، 

  .)2(" خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل

ن موضوع معین یدخل في أنظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشلفت  ": نهأكما یعرف 

   .)3(" ختصاصهاإ

وهذا  )4(" لة معینةأحد أعضاء البرلمان عن مسأستفسار إ ":نهأعلى  الآخر رفه البعضوع

  .التعریف یعد بمثابة وصف للسؤال لا أكثر

به عضو البرلمان  یتقدم ذلك التصرف الذي (Gerard Burdeau):یعرفه جیرارد بوردیوو  

قتصر التعریف هنا على إ، )5(توضیحات حول نقطة معینةبغرض طلب  المختص وزیرال إلى

  .ما أمرالاستعلام عن مجرد الإیضاح  مع أن الغایة من السؤال 

تعاون ورقابة الهدف منها الحصول على  لیةآ: نهأالسؤال  إدریسعتبر الدكتور بوكرا إ    

  بیانات من السلطة التنفیذیة، وكشف التجاوزات مع لفت نظر السلطة التنفیذیة إلیها، كما قد 

  

  

  
  .28، مرجع سابق، ص...الرقابة البرلمانیة، عمار عباس: نقلا عن )1(
  .27ص ، مرجع سابق ،زكي سلام إیهاب: نقلا عن )2(
  .54ص  سابق،مرجع ، یونس أبومحمد باهي : نقلا عن )3(
، یوم دراسي حول السؤال " الرقابة البرلمانیة آلیاتمن  كآلیةالسؤال الشفوي  "حمد بنیني، أ: نقلا عن )4(

 .34، ص2001سبتمبر 26الجزائر، الشفوي، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 
)5(  Gerard Burdeau, « le contrôle parlementaire », Documentation d'étude de 

droit constitutionnel et institution politique, n ° (14), Paris, 1970, p 25. 
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  .)1(یتخذ أعضاء البرلمان الأسئلة للضغط السیاسي على الحكومة لغرض إحراجها

الغرض یكون بدیهي أن  أن للسؤال هدف سیاسي كذلك: كما یرى الأستاذ رغید الصلح     

الأسئلة في واقع الحیاة البرلمانیة هو لیس الوقوف على الحقائق بصورة مجردة بل طرح من 

 أنشعیر ال بو سعید الدكتور أكدو  ،)2(السیاسیة للجهة التي توجه السؤال الأهدافخدمة هو 

  .)3(ستعلام عن قضیة مایتم تقدیمها من طرف النواب هي للإالتي  الأسئلةجل 

الفقه  أن إلاعلى التعریفات السابقة نلمس تضارب في تعریف السؤال البرلماني،  بناء     

وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة، یستطیع بموجبها أي عضو من  ":نهأالبریطاني عرفه 

أي عضو في الحكومة أي سؤال في أي من الشؤون العامة  إلىیوجه  أنالبرلمان  أعضاء

الحث على  أوختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معینة إتدخل في  التي

  .)4(" معین إجراءتخاذ إ

 أساسیة أركان أربعةلسؤال البرلماني یحتوي على ا أننطلاقا من هذا التعریف یتبین لنا إ     

 :هي

  
  
السؤال الشفوي كآلیة من آلیات  مداخلة حول، " مةللحكو الأسئلة الشفویة الموجهة  "، بوكرا إدریس )1(

 -26، ص ص 2001سبتمبر  26نیة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، الرقابة البرلما

27.  
، ورقة بحث قدمت في الندوة البرلمانیة العربیة " الدور الرقابي للمجالس النیابیة العربیة "رغید الصلح،  )2(

  .223ص  ،2000ماي  17- 16، بیروت، لبنان، " نحو تطویر العمل البرلماني العربي "حول، 

http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_2650705.ht 

m.pdf    10/08/2014: طلاعریخ الإتا.  
النظریة العامة للدولة والدستور، الطبعة : شعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةالسعید بو  )3(

 .283، ص 2004السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 لنفاذ كضمان والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین المتبادلة الرقابة ،البحري مصطفى حسن: نقلا عن )4(

 2005 شمس، عین جامعة ،الحقوق كلیة الدكتوراه، درجة لنیل رسالة ،)مقارنة دراسة( الدستوریة، القاعدة

  . 109 ص ،

http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_2650705.ht m.pdf
http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_2650705.ht m.pdf
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 .البرلمان أعضاءهو عضو من : مقدم السؤال.  ا 

  ).أي وزیر مختص أورئیس الوزراء ( هو العضو المسؤول : السؤال لیهإالمقدم . ب

 مختصاصات المقدویدخل ضمن إ ،العامة الأمورمن  أمریكون حول :  موضوع السؤال . ج

 .من أعضاء الحكومة السؤال لیهإ

  إجراء تخاذممارسة الضغوطات لإ أویكمن في الحصول على بیانات : الغرض من السؤال . د

  .)1(معین

 أعضاء إحدىن تمكّ و ستعلام، یة تقلیدیة للإدستور وسیلة  إذنالسؤال البرلماني یعتبر       

، وذلك بتوجیه )2(ستفسار وطلب توضیحات حول قضیة من القضایا الغامضةالبرلمان من الإ

ة ستفهام أو طلب معلومات عن أمر ما من الجههي الإ هفالغایة منأي وزیر،  إلىالسؤال 

تهام أو النقد أو المساءلة، وقد یكون الهدف منه لفت دون أن یتضمن معنى الإالمختصة، 

نظر الجهة المختصة إلى قضیة معینة، أو لمعرفة نیة السلطة التنفیذیة في أمر من 

  . )3(الأمور

  :السؤال البرلماني أننطلاقا مما سبق ذكره یتضح لنا إ     

  

 .ستعلامعند وصفه ولا عند بدایته وهي الإ یقف لا -

 .كشف الحقائق إلىیمتد مضمون السؤال وعناصره والغایة منه  أنینبغي  -

 .الوزیر فقط إلىالوزارة ككل ولیس  إلىیمكن توجیهه  -

 .)4(غلب الفقهاءأتب علیه المسؤولیة السیاسیة عند لا تتر  -

 
. 110سابق، ص البحري، مرجعحسن مصطفى  )1(

 
 
السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري،  الأنظمةعمار عباس، العلاقة بین السلطات في  )2(

 .54، ص2010، دار الخلدونیة، الجزائر، الأولىالطبعة 
الدستور، دون طبعة، مؤسسة الثقافة - الحكومة-محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، الدولة )3(

     .163، ص2007، الإسكندریةالجامعیة، 
)4(

مجلة الفكر ، " الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة الأسئلة آلیاتمكانة  "عمار عوابدي،  

 .139، الجزائر، ص2003، جوان 13، مجلس الأمة، العدد البرلماني
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 الفرع الثاني

 خصائص السؤال البرلماني

أن بمثابة وسیلة لتوطید الثقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، قبل السؤال یعتبر     

فهو آلیة برلمانیة دستوریة جعله یمتاز بخصائص عدیدة  هذا ما لعلو  ،یكون وسیلة للرقابة

، یمتاز )ثالثا(ستخدامهإ، شفافیة )ثانیا(ستعمالاتوالإ متعدد الصور ،)أولا(وقانونیة

نه یتسم أإضافة إلى  ،)خامسا(نه آلیة هادفة وفعالة أ، كما )رابعا(بالمصداقیة والرضائیة 

  .)سادسا(بالبساطة 

 برلمانیة دستوریة وقانونیة لیةآالسؤال  :أولا

. هي سلطة یحوزها ویمارسها أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبات العهدة البرلمانیة    

حیثما تقتضي البرلمان، یستعمله وقت ما یشاء و  أعضاءوتعتبر حق مقرر لكل عضو من 

 أحكامولاسیما  1996 دستور أحكاموهذا ما تنص علیه  ،)1(ثارتهالظروف وواقع الحال إ

القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان والعلاقة  وأحكاممنه،  134، 133 ،84، 80 المواد

لقد نصت  ،)2(البرلمان عضوب یتعلق 01-01رقم  قانونالالوظیفیة بینه وبین الحكومة و 

 أنظمتهافي  أوالدستوریة للعدید من الدول على هذا الحق سواء في دساتیرها،  الأنظمة

في النظام  إلاالبرلمان من حق السؤال  أعضاءنه لا یمكن تصور حرمان أ إذالداخلیة، 

  .)3(الرئاسي

  

)1(
ممارستها في  وضوابطالسلطة التنفیذیة  لأعمالعبد الحمید حسن درویش، وسائل رقابة البرلمان  

، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، الأولى، الطبعة )دراسة مقارنة(دستور مملكة البحرین، 

  .72، ص2005القاهرة، 
، 9البرلمان، الجریدة الرسمیة العدد  عضو، یتعلق ب2001جانفي  31مؤرخ في  01-01قانون رقم  )2(

  .2001فیفري  4الصادر بتاریخ 
سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي  )3(

  .477، ص1996، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، مصر، )دراسة مقارنة(، الإسلامي
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  ستعمالاتمتعددة الصور والإ لیةآالسؤال :ثانیا

یة مع المناقشة العامة، هالشف الأسئلةستعمالات، حیث هناك متعددة الصور والإ لیةآتعد     

 الكتابیة والأسئلةالكتابیة المصحوبة بمناقشة عامة،  والأسئلةیة بدون مناقشة، هالشف والأسئلة

 .)1(بدون مناقشة عامة

من  74، 68المادتین  أحكام هتأكدالدستور، و  من 134لیه المادة ع نصتما ذلك      

البرلمان، طبقا  أعضاءالممارسة من طرف  إجراءات، وتضبط 02-99رقم القانون العضوي 

  .)2(النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان لأحكام

 رقابة شفافة لیةآالسؤال :ثالثا

 أعمالالسؤال بنوعیه الكتابي والشفهي في عملیة الرقابة البرلمانیة على  لیةآتمتاز      

هذه الرقابة شفافیة، حیث تمارس في ظل جملة من  آلیات أكثر بأنهاالسلطة التنفیذیة 

العام،  والرأيتتسم بالعمومیة والعلانیة المفتوحة على جمهور المواطنین  والأجواء الإجراءات

  .)3(السمعي والبصري والمكتوب الإعلاموكافة قنوات 

 تمتاز بالمصداقیة والرضائیة لیةآالسؤال : رابعا

، وفي السؤال مقومات وعناصر في علاقة الدولة بالمواطنین بصفة عامة لیةآتكتسب     

  .نتخابیة بصفة خاصةعلاقة البرلمان بالهیئة الإ

  هادفة وفعالة لیةآالسؤال :خامسا

  للتواصل والحوار والتنسیق والتعامل مع الحكومة  أداة، لكونها تعتبر فعالة وهادفة    

  

  .140 -139 ص سابق، صعمار عوابدي، مرجع  )1(
)2(

الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة سعاد حافظي،  

  .62، ص2008-2007الحقوق، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، 
  .140، ص مرجع سابقعمار عوابدي،  )3(
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 مبدألتحقیق قیم التوازن والتكامل بین الهیئتین التشریعیة والتنفیذیة في نطاق  وأداةوالمواطن، 

  .)1(الفصل بین السلطات ودولة القانون

  تتسم بالبساطة لیةآالسؤال : سادسا

یجوز وضعه في  إذیتطلب خبرة معینة في تحریره،  یتسم السؤال بالبساطة، حیث لا      

البرلمان، دون أي  أعضاءیجعله في متناول ید أي عضو من  أي صبغة مختصرة، وهذا ما

المعارضة على قدم  وأعضاءالحكومیة،  الأغلبیةیستخدم من قبل  أنعناء، كما یمكن 

  .هاتین الفئتینختلاف ختلف بإی الأسئلةستخدام المساواة، وإن كان الهدف من إ

ملامح خصائص السؤال البرلماني التي منحته عناصر ومقومات  أهمهذه من  لعل      

في برلمانات  تجسید قیمته من الناحیة العملیة إلى أدى ما ،الرقابي الأداءذات فعالیة في 

  .)2(الدول الأخرى، ومن بینها البرلمان الفرنسي

  :المطلب الثاني

  الرقابیة الأخرى لیاتالآتمییز السؤال البرلماني عن 

عتباره أداة رقابة إصطلاحیة بلبرلماني من الناحیة اللغویة والإإذ كنا قد عرفنا السؤال ا      

ن ذلك إفالرقابي،  الأداءمانیة والإلمام بمختلف خصائصه التي منحته مقومات في برل

بین ما یؤول الأخرى التي تتفاوت درجة الرقابة فیها،  الرقابیة الآلیاتیقتضي تمییزه عن باقي 

إذ تقصي عن حقیقة ما، أو جمع معلومات حول قضیة ما، الإلى الاستعلام عن معلومة ما، 

من ناحیة الغرض والإجراءات المتبعة في كل منها، ثم لتمییز نقوم بتبیان بعض أوجه هذا ا

، وبین )الفرع الأول(ستجواب برلماني والإبین السؤال الالتحدث عن الأثر القانوني، وذلك 

  .)الفرع الثاني(التحقیق البرلماني السؤال و 

  

  

  .61، ص سعاد حافظي، مرجع سابق )1(
  .24سابق، صعادل الطبطبائي، مرجع  )2(
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  :الفرع الأول

  ستجوابتمییز السؤال البرلماني عن الإ

بموجب  ستیضاحإكوسیلة  السؤالعتمد على إ المؤسس الدستوريالجدیر بالذكر أن       

مع ذلك بإمكان البرلمان الجزائري أن یستجوب الحكومة في قضیة  ،)1(1996تعدیل دستور 

 ":نهأ، التي تنص على 1996من دستور  133وفقا لنص المادة  ،)2(من قضایا الساعة

   ." ستجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعةإیمكن أعضاء البرلمان 

ستجواب یتفقان في كونهما إحدى أدوات الرقابة البرلمانیة على فالسؤال البرلماني والإ      

، والأثر )ثانیا(، الإجراءات )أولا(أعمال الحكومة، إلا أنهما قد یختلفان من ناحیة الغرض 

  .)ثالثا(

  من ناحیة الغرضختلاف الإ:أولا

 الأمور التي یراها عضو البرلمانستفسار عن أمر معین من الغرض من السؤال الإ     

، أو التحقق من واقعة وصل علمها )4(وتحتاج إلى توضیح من أعضاء الحكومة ،)3(غامضة

  .إلیه

، العلاقة )دراسة مقارنة(أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، عبد االله بوقفة،  )1(

والنشر والتوزیع، الجزائر، الوظیفیة بین البرلمان والهیئة التنفیذیة، طبعة مزیدة وملقحة، دار هومة للطباعة 

  .398ص  ،2009
توضیح موقف الحكومة منها لما قامت  إلىومستمرة وهامة تحتاج  أنیةهي قضایا « :قضایا الساعة )2(

  .»ستقوم به لمواجهتها أوبه 

دراسة مقارنة لكل من الجزائر  )السلطة التشریعیة (النظام القانوني لعضو البرلمانمحمد بركات،   -

وعلاقات عضو البرلمان، دون طبعة، دیوان  وأعمال، مهام الأخرى الأنظمةومصر وفرنسا وبعض 

  .160، ص 2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
دراسة (ال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة على أعم )3(

  .22، ص 2008 ،لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة،الأولى، الطبعة )مقارنة
  .54، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، العلاقة بین السلطات )4(
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حد أ أوي مواجهة الحكومة تحریك المسؤولیة السیاسیة ف "ستجواب فهوغرض الإ أما     

حكمهم في الشؤون  من في أونوابهم،  أوالوزیر، أو یتم محاسبة الحكومة  إذ، )1("الوزراء 

تهام للحكومة د والإ النق "ستجواب یتضمن معنىالإ أنختصاصهم، كما إالتي تدخل ضمن 

، )3(التي تهم الدولةبمعنى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع  ،)2(" الوزراء لأحد أو

بحیث تكون ملزمة على مراعاة موقف النواب عن كل  ،على تصرفات الحكومة التأثیرو 

  .)4(تصرف من التصرفات التي تقوم بها

  تمن ناحیة الإجراءاختلاف الإ: ثانیا

، راءات الواجبة الإتباع في كل منهاستجواب في الإجبین السؤال والإختلاف یكمن الإ    

الوزیر ( والمسؤول )عضو البرلمان(ذلك أن السؤال ینطوي على العلاقة القائمة بین السائل 

 ستجواب إذ یفتحعلى عكس الإ ،)5(، إذ لا یجوز تدخل طرف آخر في الموضوع)المختص

وفي هذا  ،)6(باب المناقشة مع إمكانیة مشاركة طرف آخر في القضیة المستجوب علیها

   والنظام الداخلي لمجلس الأمة في تحدید ،02-99العضوي رقم ختلف القانون إالخصوص 

  

  

   
  .78سابق، صمرجع ، سلام زكي إیهاب )1(
  .23، ص سابقمرجع  ،...الرقابة البرلمانیة، الأحمد وسیم حسام الدین )2(
  .54، صمرجع سابق، ...العلاقة بین السلطاتعمار عباس،  )3(
دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،الجزائري النظام السیاسيسعید بو الشعیر،  )4(

ص ، 2013، السلطة التشریعیة والمراقبة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1996

173.  
ماجستیر في برلمانیة على الحكومة، مذكرة ستجواب وسیلة من وسائل الرقابة المحمد تشعبت، الإ )5(

  .23- 22، ص ص 2014-2013، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالقانون، 
ستجواب أو الأسئلة إذا رأى النواب أن الجواب فالمعلوم أن هناك إمكانیة فتح مناقشة حول موضوع الإ )6(

  . یستوجب ذلك، حیث یتقدمون بلائحة في الموضوع

  .183، مرجع سابق، ص ...سعید بوالشعیر، النظام السیاسي  -
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 وإنماستجواب بصفة فردیة لا یمكن المبادرة بالإ إذللعدد المطلوب من النواب، ى الحد الأدن

ستجواب سحب الثقة الدستور لم یرتب على الإ أن، غیر )1(یمارس بصفة جماعیة أنیجب 

یمكن  إجراءمن الوزیر المختص بذاته، كما لم یذكر أي أو  ،السلطة التنفیذیة ككل منسواء 

   .)2(العكس أوبواجبها  إخلالهاتجاه السلطة التنفیذیة في حال إتتخذه السلطة التشریعیة  أن

  القانوني من ناحیة الأثرختلاف الإ: ثالثا

یختلفان من حیث الأثر، حیث لا یؤدي السؤال البرلماني إلى نتائج یخشى منها على      

الحكومة، فینتهي السؤال بمجرد وصول عضو البرلمان إلى غایته سواء كان یرید الحصول 

 على معلومات أو حقائق لا یعرفها، أو إذا كان یطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات أو

   .)3(نظر الحكومة إلى بعض التجاوزات لیتم تداركهامتناع عنها، أو لفت الإ

من القانون  67، 66 ،65من الدستور والمواد  133ستجواب غیر وارد في المادة ثر الإأأما 

  .    02-99 رقم العضوي

لة معینة أففي نظر المشرع الجزائري هو مجرد طلب معرفة بیانات أو معلومات في مس     

فقط، فیمكن أن ینتهي الاستجواب حسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في حالة 

قتناع المجلس برد الحكومة بتكوین لجنة تحقیق، بینما نص النظام الداخلي لمجلس إعدم 

ستجواب بطلب إجراء نتهاء الإإعلى إمكانیة  2فقرة  125في المادة  )4(1998لسنة  الأمة

  .من طرف خمسة عشر عضو ة تقدممناقشة عام

  

المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة سعاد رابح،  )1(

   . 123، ص 2008- 2007أبو بكر بالقاید، تلمسان، 
الجزائر، مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون طبعة، دار بلقیس،  )2(

  .440، ص 2014
  .24محمد تشعبت، مرجع سابق، ص  )3(
 18، الصادر بتاریخ 8، الجریدة الرسمیة العدد 1998جانفي  22نظام داخلي لمجلس الأمة مؤرخ في  )4(

  .1998فیفري 
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  ،)1(مسؤولیة لا فردیة ولا جماعیة أیةستجواب كوسیلة رقابة برلمانیة لا یرتب فالإ إذن      

تجاه مخالف إ یأخذنه إفستجواب في الجزائر، الإ لیةلأالنصوص المنظمة  أحكام إلىوبالنظر 

إذ تمثل المسؤولیة  ،لیتینالآلم تفرق بین  لأنها ،كمصر الأخرىالدول  أنظمة في ورد لما

  .)2(السیاسیة في نظرها الأثر الدستوري للاستجواب

  :الفرع الثاني

  التحقیق البرلماني عن تمییز السؤال

  ، )3(یعد التحقیق البرلماني وسیلة ناجعة لجمع المعلومات اللازمة حول موضوع معین      

غرفتي البرلمان عند التشكیك في مدى مصداقیة ما تقدمه الحكومة من معلومات  تستخدمه

 منه إمكانیة إنشاء لجان التحقیق في قضایا 161حیث خول الدستور في المادة . وبیانات

یتفقان في كونهما أداة رقابة ، فكل من السؤال والتحقیق البرلماني )4(ذات مصلحة عامة

 ختلاف بینهما من عدة نواحي، سواء من ناحیة الغرضإلمانیة لكن هذا لا یمنع من وجود بر 

  .)ثالثا(أو من ناحیة الأثر القانوني  )ثانیا(أو من ناحیة الإجراءات  )أولا (

 ختلاف من ناحیة الغرضالإ: أولا

حد الوزراء، في أ یكمن الغرض من توجیه السؤال من طرف عضو البرلمان إلى     

  ستنارة في قضیة ما لتحقیق النفعستفهام والإعلى البیانات والمعلومات بقصد الإالحصول 

  

  

  

  
  .149 ص سابق،مرجع عقیلة خرباشي،  )1(
  .543سابق، ص مرجع عبد االله بوقفة،  )2(
.                                                            51ص  ،بحث منشور في الإنترنت،  "الرقابة البرلمانیة على الحكومة وسائل"علي كاظم الرفیعي،  )3(

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45032j http://  10/08/2014: طلاعالإتاریخ.  
)4(

  .446-445مولود دیدان، مرجع سابق، ص ص  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45032j
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الوقوف على ما تعتزمه الحكومة  أو ،إلیهالتحقق من حصول واقعة وصل علمها  أو ،)1(العام

كافة  "یكمن في التنقیب عنف من التحقیق البرلماني أما الغرض ،)2(ن من الشؤونأفي ش

لجان التحقیق ویحق ل ،ذات مصلحة عامةقضیة لة أو أالعناصر المادیة والمعنویة في مس

عاء المسئولین للمثول أمامها ستدإ لاع على كل المستندات والوثائق و طالإالبرلماني 

أو تجاوز للقوانین  ،والتحقیق في كل مخالفة ،)3("ستفسار عن جمیع الملابسات والوقائع والإ

البرلمان بغرفتیه  شكعند  وحمایة الدستور من كل تعدي على أحكامه، ،والأنظمة في الدولة

التأكد  ، أو)4(التي تقدمها بیاناتالمعلومات و مصداقیة ال في حسن نیة الحكومة أو في مدى

، وذلك لیس  من حسن سیر نشاط الوزارة والوقوف على حقیقة أوضاعها المالیة والإداریة

  .)5(في الرقابة على الحكومة احقه لتجسیدستنارة فحسب، بل بقصد الإ

  ختلاف من ناحیة الإجراءاتالإ: ثانیا

یختلف السؤال عن التحقیق البرلماني في كونه مجرد علاقة شخصیة تربط عضو      

  لجانه بناءا على  أالبرلمان بأحد الوزراء المختصین، على عكس التحقیق البرلماني الذي تنش

الوطني أو قتراح لائحة موقعة من عشرین نائبا یتم إیداعها في مكتب المجلس الشعبي إ

  منه التي نصت على 161، هذا ما أكده الدستور الجزائري في المادة )6(مةمكتب مجلس الأ

  

  

  

  
جامعة ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، "التحقیق البرلماني "ملفي رشید مرزوق الرشیدي،  )1( 

  .368ص ، 2011بریل أ، 49العدد ، المنصورة
 مذكرة، )دراسة عملیة تحلیلیة(عال، الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الموریتاني  زیدان ولد سید )2(

  .83ص ، 2007-2006كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  ماجستیر في القانون،

  
  )3(

  .44، مرجع سابق، ص...عمار عباس، العلاقة بین السلطات 

)4(
  .88، ص سابقمرجع زیدان ولد سید عال،  

  .368ملفي رشید مرزوق الرشیدي، مرجع سابق، ص  )5(   
)6(

  .184، مرجع سابق، ص...سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري 
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في أي وقت لجان  أختصاصاتها، أن تنشإیمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار  ":نهأ

فقرة  78في المادة  02-99العضوي رقم والقانون  "تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة 

یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بین  ":نهأالتي نصت على  منه1

أعضائه لجان تحقیق حسب نفس الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكل منهما في 

منه على إمكانیة  25دة في الما 04-80كما نص القانون رقم  ،" تشكیل اللجان الدائمة

الاختصاص إذا رأت أن ذلك أمر ضروري لسیر إجراءات ستعانة بخبراء وذوي اللجان الإ

  .)1(التحقیق

سلة من نه عبارة عن سلأفي  عن السؤال التحقیق البرلمانيإضافة إلى هذا یتمیز      

علیها، فضلا على ذلك فهو یتیح فرصة  اتإجابالأسئلة والمناقشات ولیس مجرد أسئلة و 

  . )2(لدعوة أي شخص للإدلاء بشهادته، وسماع ما تجد ضرورة لسماعه

  ختلاف من ناحیة الأثر القانونيالإ:ثالثا    

ختلاف بین السؤال والتحقیق البرلماني من حیث الآثار القانونیة المترتبة یتضح الإ      

العضو السائل على إجابة الوزیر المختص  علیهما، إذ ینتهي السؤال بمجرد حصول

، أما التحقیق البرلماني فتكون نهایته بین یدي البرلمان في صورة تقریر یكون )المسؤول(

   .)3(محل مناقشة جماعیة داخل غرفته، تثمر عن قرار حاسم من المجلس لا راد له

  

  

 

 

، یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبل المجلس 1980مارس  1مؤرخ في  04-80قانون رقم  )1(

   .1980مارس  4، الصادر بتاریخ 10الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة العدد 
  .303فارس محمد عبد الباقي عمران، مرجع سابق، ص  )2(

  .368سابق، ص ملفي رشید مرزوق الرشیدي، مرجع  )3(
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  :المطلب الثالث

  الأسئلة البرلمانیةأنواع 

حیث  ،عتبارها وسیلة ذات أهمیة في مجال الرقابة البرلمانیةإتعددت الأسئلة البرلمانیة ب      

لم یأخذ بها  التي الأسئلة إلى الحكومة والأسئلة إلى الوزیربین الأسئلة الآنیة، عرفت تنوعا 

قتصر فقط على نوعین من الأسئلة الكتابیة التي تقدم كتابة ویجاب إ ، و )1(الدستور الجزائري

، والأسئلة الشفهیة التي تطرح شفاهة ویجاب عنها شفاهة )الفرع الأول(عنها بنفس الكیفیة 

   .)الفرع الثالث(مع الإشارة إلى إمكانیة إتباعها بمناقشة  ،)الفرع الثاني(

  

  

 

 

  .29، مرجع سابق، ص ... البرلمانیةعمار عباس، الرقابة  )1( 

یسمى بنظام الأسئلة نجلترا التي تطبق ما النوع من الأسئلة یجد أساسه في إ هذا: الأسئلة الآنیة -

وهي أسئلة یتم تقدیمها إلى رئیس الحكومة أو الوزیر المعني قبل ،  questions d'urgenceستعجالیة الإ

   .ستعجالیتهاأهمیتها ومدى إالجلسة الجلسة ببضعة ساعات ویقدر رئیس 

لكونها  questions time، أو أسئلة الساعة questions d'actualitéكما یطلق علیه أسئلة الحدث 

  . الأعمالتمتاز بسرعة إدراجها ضمن جدول 

  . 25مرجع سابق، ص ، ...ملتقى، " الأسئلة الشفویة الموجهة لأعضاء الحكومة "، إدریس بوكرا -

  .400بوقفة، مرجع سابق، ص عبد االله  -

هذا و  1974ماي  30ظهرت إبتداء من  questions au gouvernernent: الأسئلة إلى الحكومة -

   .لمان خارج الوقت المخصص للأسئلةالنوع یقوم على مبدأ الحوار المباشر بین الحكومة والبر 

   .237سابق، ص ، مرجع ...البرلمانیة ، الرقابةالأحمد وسیم حسام الدین -

  .29، مرجع سابق، ص...مار عباس، الرقابة البرلمانیةع -

ستفسار إحدى الوزراء مفاده إ 1989ظهر هذا النوع سنة  questions cribles: الأسئلة إلى الوزیر -

   .حول قضیة معینة لا یعلمها مسبقا

  .29مرجع نفسه، صالعمار عباس،  -
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  :الأولالفرع 

  الكتابیة الأسئلة

  

تتضمن في فحواها طلب  ،الحكومة أعضاء إلى الأسئلةبتوجیه البرلمان  أعضاءیقوم      

جل أقصاه أویتم توجیهها كتابة كما یتم الرد علیها بنفس الكیفیة في  ،ستفساراتإ و  معلومات

كما أن الرد المقدم من طرف  .ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ السؤال المكتوب لعضو الحكومة

بمثابة قرارات إداریة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري من قبل ذوي  أعضاء الحكومة، لا یعد

، أو ما لیس للبرلماني علم بها لةأسستفهام یناط بمإصلحة، لذلك یأتي السؤال على شكل الم

  .)1(للتأكد من حدوث واقعة لها صلة بترجمة نص، أو إتمام إجراء شكلي

حال عدم إجابة الحكومة على  في من الجزاء المترتب القد ظل نص الدستور خالی     

السؤال الكتابي، أو حال رفض الإجابة علیه، لهذا أصبح النواب یترددون عن طرح الأسئلة 

  .)2(قة سطحیة وعامةیأو الإجابة بطر  ،للنواب لسبب عدم ردهم علیها

  

  :الثانيالفرع 

  الأسئلة الشفهیة

ات من عضو الحكومة إحدى أعضاء البرلمان طلب إیضاحن هذا النوع من الأسئلة یمكّ     

عتبار أن الكتابة شرط من الشروط الضروریة لتوجیه إوعلى  لة ما،أالمختص حول مس

 هذه الأخیرة هو طرحها شفهیا من قبلن ما یمیز إئلة سواء المكتوبة أو الشفهیة، فالأس

من طرف الوزیر المختص عضو البرلمان في الجلسة المخصصة، مع الإجابة علیها شفهیا 

  .، وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري)3(في نفس الجلسة

  

  . 31، مرجع سابق، ص ...مانیةلعمار عباس، الرقابة البر  )1(
 ، رسالة ماجستیر في1996خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور  )2(

  .69، ص2001-2000داریة بن عكنون، جامعة الجزائر، القانون، معهد الحقوق والعلوم الإ
، كلیة دفاتر السیاسة والقانون، " وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة "، حفیظ نقادي )3(

  .72، ص 2014، جانفي 10الحقوق، جامعة سعیدة، العدد 
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   .)1(للحكومة إحراجا الأسئلة أكثرنه من أ إلى إضافة

  

ة إلى نوعین، الأسئلة الشفهیة بدون مناقشة والتي تقتصر على یهالأسئلة الشفتنقسم      

المحاورة بین عضو البرلمان السائل والوزیر المجیب، على أن تمنح لمقدم السؤال خمسة 

ویحق للوزیر الإجابة على ملاحظات عضو البرلمان دون  ،دقائق للتعلیق على إجابة الوزیر

في حین تتوسع في النوع  ،)2(رلأخیر حق التعلیق على ما أدلى به الوزیهذا اأن یكون ل

لتشمل أعضاء آخرین إلى جانب مقدم السؤال المتمثل في الأسئلة المتبوعة بمناقشة الثاني 

هذا ما سنفصل أولتها أهمیة التي  2فقرة  134المادة ما جاءت به  حسب، )3(والمجیب عنه

  .لاحقا فیه

  :الفرع الثالث

  الأسئلة المتبوعة بمناقشة

عنصرین القتصر فقط على المتبوعة بمناقشة بالشمولیة إذ لا ت متاز الأسئلةت       

تعداه إلى تدخل أعضاء آخرین ما یجعل منه ي مقدم السؤال والمجیب علیه، بل تالمتمثلان ف

، حیث إذا رأت إحدى الغرفتین أن إجابة عضو الحكومة، )4(تأثیرا على السلطة التنفیذیةأكثر 

من  134الشفهیة أو الكتابیة تبرر إجراء مناقشة، فیتم إجراءها بهذا الشأن وفقا لنص المادة 

  .  1996دستور 

  

  

  

  

  .64، مرجع سابق، ص ...حمد، الرقابة البرلمانیةوسیم حسام الدین الأ )1(
)2(

التجربة الدستوریة في الجزائر، دون طبعة، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، محفوظ لعشب،  

   .88ص ، 2001
  .64، ص سابقمرجع ، ...الرقابة البرلمانیةن الأحمد، وسیم حسام الدی )3(

  .31، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة )4(   
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من المجلس  اعشرون نائب تقدم بهطلب ی المناقشة حسب الحالة من خلال إجراءیتم      

لسنة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 4فقرة  101لمادة لالشعبي الوطني وفقا 

من النظام  4فقرة  83لمادة ل طبقا نائباخمسة عشر على طلب یقدمه  بناءو ، )1(2000

   .2000سنة  الملغاة في تعدیل، 1998لسنة  الأمةالداخلي لمجلس 

نصت على  منه، 2فقرة  74المادة نجد  02-99رقم القانون العضوي  إلىبالرجوع      

تنتهي إذ  ،الموجه لعضو الحكومة والشفهيالكتابي قتصار المناقشة على عناصر السؤال إ

وذلك  ،یبدیها النواب أراءالقانوني لكونها مجرد  الأثرالمناقشة بالمصادقة على لائحة عدیمة 

  .1998لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  5فقرة  83لمادة لطبقا 

بدونها تمثل  الأسئلة الشفهیة سواء بالمناقشة أوتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة الكتابیة و      

إلا أننا نلمس دائما  ،)2(أداة للرقابة البرلمانیة تعمل على توضیح الرؤیة عن عمل الحكومة

فیما یخص الفرق بینهما، فمبدئیا كان یعتقد أن السؤال الشفهي یتم بطریقة  اوغموض البس

، والحال أن السؤال الشفهي ذو بعد سیاسي، )3(شفهیة، والسؤال الكتابي یتم عن طریق الكتابة

التي تقترفها نحرافات لكونه یكشف الإمقیدا، وله تأثیر على الرأي العام كون مجاله لیس 

    .)4(الحكومة عند تنفیذ برنامجها أمام الرأي العام

  

  

  

)1(
الصادر  46، الجریدة الرسمیة العدد 2000ماي  13نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني مؤرخ في  

  .2000جویلیة  30بتاریخ 

دراسة (الحكومة حق السؤال وحق الاستجواب،  أعمالالرقابة البرلمانیة على  ،حمریط عبد الغني )2(

، كلیة الحقوق والعلوم ماجستیر في العلوممذكرة ، بین النظام الجزائري والمصري والفرنسي، )مقارنة

 .48 - 47ص  ص، 2006-2005السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
)3(

  .88، ص مرجع سابقمحفوظ لعشب،  
  . 49مرجع سابق، صسلام،  إیهاب زكي )4(
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عضو الحكومة ویودع قبل ذلك  إلىیقدم مكتوبا  الشفهيالسؤال  أنمما لا شك فیه      

م طبقا للنظا الأقلعلى  أیامسبعة  الأمةمكتب مجلس  أولمكتب المجلس الشعبي الوطني 

 ىإحدفي الجلسة التي یحددها  بطریقة شفهیة الإجابةنه تتم أالداخلي لغرفتي البرلمان، غیر 

  .الدستور لأحكامطبقا المجلسین لهذا الغرض 

لفت نظر الحكومة  أوبتنفیذه،  أوغالبا ما یتعلق بتطبیق نص قانوني  السؤال الكتابي أما    

 العام، الرأيمحدود على  وأثرهیجعل مجاله ضیق تستدعي تدخلها، هذا التي لبعض المشاكل 

العام  الرأيطلاع إت المجلس، بمعنى عدم نه یتطلب نشره في النشرة الداخلیة لمداولاأذلك 

المجلسین  إحدىعنه كتابیا عن طریق  الإجابةفتتم ، )1(نفسهمأالبرلمان  أعضاء أوعلیه، 

 .)2(البرلمان السائل، على أن تخصص جلستان شهریا للأسئلة بنوعیهالعضو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)1(
  .444، مرجع سابق، ص ود دیدانمول 

السیاسیة ودورها في صنع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في  عزیزة ضمبري، الفواعل )2(

  1. 92، ص 2008- 2007العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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:المبحث الثاني  

 أحكام نظام السؤال البرلماني

من  أیعتبر السؤال البرلماني وسیلة رقابة ممنوحة لأعضاء البرلمان دون سواهم تنش        

خلالها علاقة شخصیة بین العضو السائل والجهة المختصة بالإجابة على السؤال، هدفها 

نتباه إستعلام عن أي قضیة غامضة بقصد توضیحها، أو لفت ستفسار والإستفهام والإالإ

وهذا الحق یخضع لضوابط تحكم سیر إجراءاته في . د ینجم عنهاق أالحكومة لأي خط

مختلف النظم السیاسیة، غیر أن النصوص القانونیة في النظام السیاسي الجزائري تخلو من 

سنقتصر في دراسة هذا . قیود صارمة، إلا ما نلمسه من خلال التعلیمة الصادرة بخصوصه

هم أو  ،)المطلب الثاني ( وظائفه ،)الأول المطلب( السؤال البرلماني تكییف المبحث على

  .)المطلب الثالث ( القیود الواردة علیه

  :الأولالمطلب 

  لسؤال البرلمانيل القانوني تكییفال

برلماني حق من الحقوق المعترف السؤال ال أنلقد نص الدستور الجزائري صراحة على      

علاقة  عتبارهإبهذا الحق ل القانونيللتكییف لكل عضو في البرلمان، لذا سنتطرق  بها

تغیر محتوى السؤال من ثم نتحدث عن  ،)الأولالفرع ( شخصیة بین السائل والمسؤول

  .)الفرع الثاني(عضو لأخر، ما یؤدي إلى عدم ثبات مضمونه

  :الأولالفرع 

  العلاقة الشخصیة بین السائل والمسؤول

 العضو موجه أن أساسعلى . )1(برلمانونواب ال أعضاءلكل  اشخصی ایعد السؤال حق     

بذلك  عن موضوع معین من طرف الوزیر المختص إرادتهستفهام بمحض السؤال یرید الإ

  .الموضوع، وبالتالي یقیم هذا الحق علاقة خاصة بین طرفین العضو السائل والوزیر المجیب

  

)1(
  .192ص مرجع سابق، عزیزة ضمبري،  
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عن هذه العلاقة الشخصیة حریة عضو البرلمان في توجیه سؤاله ومواصلة ینجر     

وله  ،)1(السؤال إلیهالذي وجه  التعقیب على رد الوزیر أخرعضو  إمكانیة، مع عدم إجراءاته

 إثارتهیجوز لعضو البرلمان التوقف عن  أولىالحق كذلك في التنازل عن السؤال، ومن باب 

  .  )2(سترداد سؤالهإیبرر حق السائل في  ا مالم یكن هناك وجه لذلك هذ إذا

  :الفرع الثاني

  عدم ثبات مضمون السؤال

نجد أن جل الأحكام الدستوریة الجدیدة قد خففت من طغیان الصفة الشخصیة على     

السؤال البرلماني، وفي مقدمتها ما تعلق بالسؤال الإضافي حیث أجازت لعضو البرلمان غیر 

الشعبي  خذ عضو آخر الإذن من طرف رئیس المجلسألسائل أن یسألها، أما ثانیها هي ا

غیر أن هذه الصبغة الشخصیة لازالت قائمة، خاصة في . للتعلیق عن إجابة الوزیر الوطني

توجیه نفس السؤال السابق، بل لابد  فلا یستطیع عضو آخر ،لعضو بسحب سؤالهحال قام ا

  .)3(اجدید یوجه سؤالا أنمن 

على  نه یسمح لعضو البرلمان التعقیبأا هو علیه الحال في الجزائر نجد بالنظر لم    

زال یحتفظ بالصبغة الشخصیة ، إذن فالسؤال لا)4(السؤال البرلماني دون السؤال الإضافي

  .)5(ن تنوعت أغراضهإ حتى و 

  

  

مراد باهي، الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر في  )1(

  .74، ص مناقشة قتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنةون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإالقان
  .72سابق، ص عبد الحمید حسن درویش، مرجع  )2(
  .44سابق، ص مرجع إیهاب زكي سلام،  )3(

  .یقصد به إمكانیة صاحب السؤال الرد على ما جاء في الجواب: التعقیب -
   .67، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة )4( 
  .44مرجع سابق، ص إیهاب زكي سلام،  )5( 
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:المطلب الثاني  

 وظائف السؤال البرلماني

یلة للرقابة یعتبر السؤال البرلماني إحدى الوسائل المنصوص علیها دستوریا، ویمثل وس      

هذا ما یؤكد  ،عدیدة ومتنوعةنتشار خصها المؤسس الدستوري بوظائف البرلمانیة واسعة الإ

تقدیم  فقد یكون ،ستخدام البرلمانیین لها، وتتوقف هذه المهام على طبیعة السؤال المقدمإكثرة 

بهدف مراقبة ، أو )الفرع الأول(ستفهام عن أمر من الأمور سؤال البرلماني بهدف الإال

تخاذ من السؤال وسیلة إ، أو )الفرع الثاني( نتباهها لمختلف التجاوزاتإأعمال الحكومة ولفت 

  .)الفرع الثالث ( ستفسار عن غموض یشوب التشریع المتعلق ببعض الموضوعات العامةللإ

:الأولالفرع   

ستفهامیةإالسؤال وسیلة   

وظائفه  أهممن  أن ،یتضح لنا من خلال ما سبق ذكره من تعریفات للسؤال البرلماني     

فالسؤال یستعمل كوسیلة لتوضیح غموض  ،)1(غیر معلوم أمرستعلام عن ستفهام والإهي الإ

أو محاولة التأكد من زعم الحكومة القیام  ،ثر سلبيأإثارة موضوع ذي  "لة ما، أوأمسیسود 

نتباه إة ولفت نشغالات العام، أو یستخدم لطرح بعض الإ)2(" بعمل محدد في الزمان والمكان

السلطة العمومیة إلیها بغرض إیجاد حلول لها، فعلى سبیل المثال وجه نواب حركة النهضة 

 2لتبشیر والدعوة لحذف المادة سؤالا إلى وزیر الشؤون الدینیة بخصوص ظاهرة التنصیر وا

دة في الآونة الأخیرة، المتصاع " الإسلام دین الدولة ":التي تنص على أن من الدستور

  . )3(نتباهه للقضیة ومدى خطورتها وضرورة إیجاد حل عاجل لهاإبغرض لفت 

  

دراسة مقارنة (وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة،  عبد العزیز بن حمود اللحیدان، )1(

قتصاد كرة ماجستیر في الأنظمة، كلیة الإ، مذ)تطبیقیة على مجلس الشورى في المملكة العربیة السعودیة

  .72، ص ه1428-1427والإدارة، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة،

382سابق، ص مرجع  عبد االله بوقفة، )2(   
    

.92سابق، صعزیزة ضمبري، مرجع  )3(  
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 وتزویده ،ن البرلمان من الإلمام بالبیاناتستعلام یمكّ ستخدام السؤال كوسیلة للإإإن     

كما یستخدم  ،طلاع على تصرفات الحكومةوالإ ،زمة لأداء المهام التشریعیةبالمعطیات اللا

  .)1(تجاه الحكومة وعملهاإوالمواقف لأعضاء البرلمان  ،لآراءالسؤال كأداة للتعبیر عن ا

یعكس مستوى الأفكار ستعلام ستفهام والإستخدام الأسئلة كأداة للإإیفوتنا أن نوضح أن لا    

 خلالمن ، والمحلیةهتماماتهم القومیة إ و  ،جتماعیة لنواب البرلمانقتصادیة والإالسیاسیة والإ

     .)2(تحقیق تبادل للحوار بین مقدم السؤال والموجه إلیه أي بین الحكومة والبرلمان

:الفرع الثاني  

 السؤال وسیلة رقابیة

فلا تقتصر على  ،الحكومیة یعد السؤال البرلماني أداة لتحقیق الرقابة على الأنشطة     

تهدف إلى كشف التجاوزات والمخالفات في ن ذكرنا، وإنما أستفهام كما سبق و مجرد الإ

وذلك بمتابعة نشاطات الحكومة ومدى قیامها بتنفیذ برنامجها المصادق  ،)3(الجهاز الحكومي

وقدرتها على إیجاد  ،حترامها وتنفیذها للنصوص القانونیةإوكذا مدى  ،في البرلمان علیه

ما یدفع بأعضاء البرلمان إلى  ،)4(یةحلول للمشاكل المطروحة بإجراء إصلاحات تشریع

اوز صعوبات عملیة تنفیذ القوانین، إلى جانب التعرف على العدید من لتج قتراح قوانینإ

  .)5(القضایا العامة ومعرفة وقائعه

كما یعد السؤال أداة ثمینة في إرساء الرقابة البرلمانیة من خلال إرباك الحكومة      

وإحراجها وتكذیبها وإضعاف الثقة بها، مما یجعلها تحسب ألف حساب لذلك عند الأداء، ما 

   .)6(یؤدي إلى تطویر أداءها وتفعیله ومضاعفة ثماره

  .111سابق، ص سعاد رابح، مرجع  )1(
  .76عبد الحمید حسن درویش، مرجع سابق، ص  )2(
.69ص مرجع سابق، ، ... البرلمانیة وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة )3(  
  .110مرجع سابق، ص  سعاد رابح، )4(
  .116میلود ذبیح، مرجع سابق، ص   )5(
  .117المرجع نفسه، ص   )6(     
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:الفرع الثالث  

ستفساریةإالسؤال وسیلة   

ستفسار بعض الأشخاص عن طریق ممثلیهم في اة للإعتباره أدإیساعد السؤال ب      

البرلمان في الحصول على تفسیر لبعض النصوص القانونیة نتیجة تعقدها وتشابكها، كما 

تساعد في الحصول على تفسیر رسمي من طرف الحكومة بخصوص ما هو غامض في 

أن جمیع ومما لا شك فیه  .الشؤون المالیةبجانب العقوبات و  خاصة ما تعلق ،التشریع

عتبار ملاحظات النواب التي تم ذكرها في أسئلتهم عند تقدیم الوزراء یأخذون بعین الإ

  . )1(التعلیمات إلى مرافق وزاراتهم  المختلفة 

تذهب  وإنما ،واللوائح الأنظمةالوزارة لا تقتصر فقط على ذكر  إجاباتبعض  أنكما      

تبعتها الوزارة عند إصوص، وهذا یكشف عن السیاسة التي ذلك بتفسیر تلك النبعد من أ إلى

  .في الموضوع رأیهامعرفة  من ما یمكن المتعامل معهاوهذا  للأنظمةتطبیقها 

واللوائح، بل قد  الأنظمةستخدام السؤال لا یمكن حصره في تفسیر إ أن الأخیرنشیر في      

ثر ذلك على أو  ،رتبطت بها الدولةإدولیة التي عض نصوص المعاهدات الیمتد لتفسیر ب

من  أنمنه  100في المادة  الدستور أكدحیث ، )2(على دستور الدولة أوالقوانین الداخلیة 

 01-01قانون رقم ما أكده الذلك  إلى أضفیبقى وفیا لثقة الشعب،  أنواجب البرلمان 

على المهام المنوط بها عضو البرلمان المتمثلة في الرقابة على العمل  البرلمان عضوتعلق بی

الجهات المعنیة  إلىنشغالات المواطنین إوالسهر على رفع الحكومي، ومدى تنفیذ برنامجه، 

   .والدفاع عنها

هتمامات المواطنین وإیصالها للجهة إلبرلمان مجبر قانونا على متابعة عضو اإن      

  تابیة إلى أعضاء الحكومة كل یتم ذلك إلا عن طریق توجیه الأسئلة الشفهیة والكالمعنیة، ولا 

  

         .70، ص، مرجع سابق...الرقابة البرلمانیةوسیم حسام الدین الأحمد،  )1(
.73ص عبد العزیز بن حمود اللحیدان، مرجع سابق،  )2(  
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  :ختصاصه من خلالإحسب 

 .نجاز البرامج المقررةالمتخذة لإاط الحكومة والإجراءات متابعة نش -

 .طلاع على مدى تطبیق برنامج الحكومة المصادق علیهالإ -

 .الوقوف على مدى إمكانیة الحكومة التوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة محلیا -

 .الكشف عن معالم النقص والتقصیر في شتى المیادین  -

 .نتخابیة وعلى المستوى الوطنيعة مشاكل المواطنین في دائرته الإتأكید حرصه على متاب -

  

ستعمالا ى، إذ یشكل إحدى الوسائل الأكثر إأن للسؤال وظائف أخر  أضف إلى ذلك    

 كما. للتنافس بین الأحزاب أو بین المجموعات البرلمانیة، بل وبین أعضاء البرلمان أنفسهم

 بعضو البرلمان، أو بعضو الحكومة الموجه قد تتعلقاب شخصیة یستعمل السؤال أیضا لأسب

  .)1(إلیه السؤال

:المطلب الثالث  

 القیود الوارد على السؤال البرلماني

 بقصد مراقبة أعمال ،السؤال البرلماني وسیلة منحها الدستور الجزائري لأعضاء البرلمان     

یخضع لموافقة عددي، ولا فهو الإجراء الرقابي الوحید الذي لم یقید بنصاب  ،الحكومة

نه یخلو من قیود صارمة أوع أخر معروض على البرلمان، كما ولیس مرتبطا بموض البرلمان

ستقراء إنه بأغیر . حد أعضائها المسؤولیةأعدم قدرته على تحمیل الحكومة أو مرده إلى 

الأنظمة السیاسیة الأخرى نجدها فرضت علیه بعض القیود، منها ما تعلق بالدستور وما 

  . )الفرع الثاني(قتصر على العرف البرلماني إومنها ما  ،)الفرع الأول(من نصوص تضمنه 

  
رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري  "العید عاشوري،  )1(

الرقابة  السؤال الشفوي والكتابي كآلیة من آلیات: ، مداخلة قدمت في ندوة حول" النص والممارسة

  .14، ص 2006فریل أ 25قات مع البرلمان، البرلمانیة، الجزائر، وزارة العلا

       http:// www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/semlaid_23042006.htm   تاریخ

  .10/08/2014:  طلاعالإ

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/semlaid_23042006.htm
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:الأولالفرع   

 القیود الدستوریة

من المسلم به أن جل القیود التي وردت على السؤال البرلماني وضعتها النصوص     

بصفة منفردة  جمهوریةالتي یمارسها رئیس ال ختصاصاتالإرتبط بإفهناك ما  ،ةالدستوری

  . )ثانیا ( رتبط بتنازع بین حق السؤال وباقي الحقوق  الدستوریةإ، وما )أولا(

ختصاصاتهإفي مباشرة  الجمهوریةنفراد رئیس إ: أولا  

ختصاصاته عند مباشرته لإ الجمهوریةؤولیة رئیس تنص بعض الدساتیر على عدم مس     

یوجد في الدول یوجد غالبا في الدول ذات النظام الجمهوري وكذا  المبدأالدستوریة، وهذا 

 تأخذفرنسا من الدول التي  أنفنجد  ،)1()النیابي(الملكیة ذات النظام البرلماني التقلیدي 

ولیة رئیس الجمهوریة عند وتعد من بین الدول التي قررت عدم مسؤ  ،بالنظام الجمهوري

من  68وذلك في نص المادة  ،في حال الخیانة العظمى إلاختصاصه الدستوري إمباشرة 

غیر أن الواقع العملي  1996من دستور 158جاءت به المادة ونفس الأمر  ،)2(1958دستو

   .ثبت عكس ذلكأفي الجزائر 

أما بخصوص الدول الملكیة ذات النظام البرلماني القائم على أساس أن الرئیس یسود ولا     

 غیر ،)3(یحكم، غیر مسؤول ومحفوظ، ما یؤدي إلى ضرورة وجود وزارة مسؤولة عن أعماله

   .)4(نجلترا ترفض كل الأسئلة المرتبطة بالأسرة الملكیة وبالسیادةإأن القواعد الدستوریة في 

  

  

  

  .48، مرجع سابق، ص... وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة )1(
  .1958اكتوبر  14الجمهوریة الفرنسیة، الصادر بتاریخ  1958دستور  )2(
  .61ص  ،عادل الطبطبائي، مرجع سابق  )3(
  .53، مرجع سابق، صزكي سلام إیهاب )4(
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تنازع حق السؤال مع باقي الحقوق الدستوریة: ثانیا  

، غیر أن هناك من الشعبي الوطنيلقد كفل الدستور حق السؤال لكل أعضاء المجلس     

الحقوق التي قررها لجهات معینة خصوصا المتعلقة بالمواطنین، لذا یجب أن یقف نطاق 

عتداء علیها، ففي هذه ولا یستخدم للإ عند نطاق الحقوق الدستوریة الأخرى حق السؤال

، والمقصود بحقین )1(الحالة نحن أمام حقین دستوریین متنازعین یجري التوفیق بینهما

دستوریین حق أعضاء البرلمان في مراقبة الحكومة وحق المواطن، فإذا كانت الرقابة حقا 

ن حمایة خصوصیات المواطنین وأسرارهم خاصة المتعلقة إدستوریا ممنوحا لعضو البرلمان ف

بحالتهم الصحیة مكفولة هي الأخرى دستوریا، وبالتالي حق عضو البرلمان في توجیه السؤال 

     .لیس مطلقا وإنما یحده عند ممارسة حق المواطنین في كفالة حریتهم الشخصیة

الحقوق الدستوریة  تبدأتهي عندما حدود حق السؤال تن أنإلى القول  الأخیرنخلص في       

  .)2(باقي الحقوق الدستوریة على عتداءل هذا الحق في الإستغلاإلا یمكن  إذ، الأخرى

:الفرع الثاني  

 القیود العرفیة

 مبدأالدستوریة في الموضوعات المتعلقة بتطبیق  الأعراف إلىتكمن القیود المستندة     

  .)ثانیا(ستخدام حق العفو الخاص إوفي  ،)أولا(الفصل بین السلطات  

الفصل بین السلطات مبدأالموضوعات المتعلقة بتطبیق : أولا  

ختصاصات السلطة القضائیة، خاصة من الجانب المرتبط إیقصد بها كل ما یتعلق ب    

  ستقلالبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإ المحاكم أمامالعمل  وإجراءاتالقضائیة  بالأحكام

  

  

  .67، ص مرجع سابقعادل الطبطبائي،  )1( 

 )2(
  .75، ص المرجع نفسه  
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 ،)1(كطلب عقد دورة انعقاد غیر عادیة للبرلمان وإجراءات العمل أمامه ،الداخلي للبرلمان 

كعدم جواز طرح  ،كما یمتد العرف البرلماني لیشمل كل المواضیع المتعلقة بالسلطة التشریعیة

  .)2(1988ان الفرنسي عام مثلما حدث في البرلمللبرلمان الداخلیة  الأعمالتخص  أسئلة

ستخدام حق العفو الخاصإ: ثانیا  

تمنح الدساتیر عادة حق العفو الخاص لرئیس الدولة بغیة إصلاح بعض الأخطاء      

 أو على الأقل ضد شدة بعض الأحكام لإیجاد ،القضائیة التي قد تقع فیها عدالة الإنسان

المستفدین  والعادة أن أكثر ،ستعمل في حدود ضیقةإ والعدالة، لاسیما إذا بین الإنسانیةتوازن 

 إلىالدستوریة  الأعرافكما تتجه بعض  .منه في أغلبیة الدول هم المجرمون السیاسیون

ستبعدت حق العفو من قبل إمثلا التي كفرنسا  الأسئلةستبعاد حق العفو من نطاق توجیه إ

متیاز منح الرحمة إممارسة  أنعتبار إعلى  ،)3(رقابة سیاسیة یةأرئیس الدولة من نطاق 

نجلترا إفي  أهمیتهقد فقد  الأمروان كان هذا  ،للأسئلةلا یكون محلا  بالإعدامللمحكومین 

  .)4(هناك الإعدامعقوبة  إلغاءمنذ 

  

  

  

  

  
  .49، مرجع سابق، ص ...وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة )1(
  .233-232ص المرجع نفسه، ص )2(

عتداء التي حدثت داخل المجلس فتم رفضه بدعوى أن حد نوابه بطرح سؤال حول واقعة الإأعندما تقدم  -

  .رئیس مجلس الشیوخ هو المسؤول عن الأمن الداخلي والخارجي للمجلس

  .233، ص ، مرجع سابق...وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة -
  .77-76الطبطبائي، مرجع سابق، ص ص عادل  )3(
  .49، مرجع سابق، ص ...وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة  )4(
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هذا الحق لا تقبل ممارسته أي نقاش ولو من باب مدى ملائمته،  أنمن المسلم به      

وجد سؤال یتعلق بذلك كان  وإذالكون ممارسته تعتبر من السلطات التقدیریة لرئیس الدولة، 

 .  )1(بالإجابةالقواعد الدستوریة لا تسمح له  أنیعلن  أنللوزیر المسؤول 

الدستوریة نصت على هذه القیود لكن بالنظر للنظام  الأنظمةغلب أ أننستخلص     

الداخلیة  الأنظمةفي بعض  إلاالدستوري الجزائري نجده لم ینص صراحة على هذه القیود 

التي تنص على  138في مادته  1963كالنظام الداخلي للمجلس الوطني في ظل دستور 

تجاه الغیر بذكر إنتقاد شخصي إختصار، ولا یتضمن أي إیكتب كل سؤال ب أنیجب  ":نهأ

  ." أسمائهم

 1976في نفس السیاق نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور     

یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني طرح أسئلة ذات  ":نهأعلى  1فقرة  151في المادة 

إذ لا یمكن أن یكون الهدف من . " مصلحة عامة على أي عضو من أعضاء الحكومة

معروضة على القضاء، ولا یجب أن یكون مخالفا السؤال خدمة مصلحة خاصة أو قضیة 

  .)2(لأحكام الدستور، أو یمس بسمعة الدولة الجزائریة وثورتها التحریریة ورموزها

  

  

  

  

  

  

  

   

  .232ص  ، مرجع سابق،...وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة )1(
  .386عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  )2(
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تستلزم الإجراءات القانونیة المتبعة في توجیه السؤال البرلماني أن یقوم أحد أعضاء     

البرلمان بتقدیم سؤاله إلى أحد الوزراء المختصین لتوضیح موضوع معین من المواضیع 

تخاذ عدة إجراءات تسبق الإجابة على لها، إذ یقوم العضو البرلماني بإ الغامضة المحدد

السؤال سواء أكان كتابیا أم شفهیا والمتعلقة بتوجیه السؤال، وذلك بعد تأكده من أن جمیع 

الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة لإیداعه وطرحه قد توفرت فیه لمباشرة إجراءاته، التي 

نها سواء كان ال من طرف الجهة المختصة بالكیفیة التي طلبت متتبع بالإجابة على السؤ 

  .راءات لا یمكن تصور إجابة بدونها، والتي تتطلب أیضا إجاهیأم شف االسؤال كتابی

لة بإضافة إلى ذلك یتم تقیید طلبات توجیه السؤال وتبلیغه إلى الجهة المختصة والمستق    

نتظار الرد علیه، أو فوات ل بعد تقدیم السؤال وإ نتقبالسؤال قبل الإجابة عنه، لن اله لإعلامه

إلى  الوقت المطلوب للإجابة علیه من قبل أحد الوزراء المختصین بالموضوع محل النقاش

  .)المبحث الأول(تلقي الإجابة من قبل الوزیر المختص

فإنها بدون شك ترتب  ،إذا كانت مناقشة السؤال تعني الإجابة عنه في الجلسة المحددة    

  ).السائل والمسؤول (حقوقا بالنسبة للطرفین 

إجراءاته فتحول دون سیر مناقشة السؤال قد تحدث مستجدات توقف  أن تتم نتظارفي إ    

أثره القانوني إلا  المحددة لمصیره فلا یمكن أن ینتج فالإجابة على السؤال هيالإجابة علیه، 

تختلف من كونها  جزاءات قانونیةیترتب عنها ى نتائج قد ، والذي ینصرف إلبالإجابة عنه

  .)المبحث الثاني(جزاءات عامة إلى جزاءات خاصة 
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:الأولالمبحث   

لتوجیه السؤال البرلماني الأولیة الإجراءات  

 

التي یجهلها  الأمورمن  أمرستعلام عن للإ أداةنه یعرف السؤال البرلماني على أ       

لجمیع الشروط اللازمة لقبوله  ائهفإستمن  التأكدالنائب البرلماني أي المتقدم بالسؤال، بعد 

 ،إجراءاتهفیتم السیر في  ،)المطلب الأول( موضوعیة اشروط أوشكلیة  اشروط أكانتسواء 

 في الموضوع محل التساؤل  الوزارة المختص أعضاء لأحدمن عضو البرلمان  ههوذلك بتوجی

الركائز المعتمد علیها في  أهمبهدف الحصول على شتى البیانات والمعلومات التي تعد من 

رد الجهة المختصة عن كیفیة  إلىفي الأخیر لنصل  ،)المطلب الثاني( ،السؤال البرلماني

 .)المطلب الثالث( من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة السؤال الموجه إلیها

: الأولالمطلب   

 الشروط الواجب توافرها في السؤال البرلماني

مكانة  1996دستور  أولاهیعتبر السؤال من بین الحقوق الممنوحة لأعضاء البرلمان     

 الأنظمةوفقا لما نصت علیه  ،عملیة لممارسته إجراءاتبعنایة من خلال وضع  وأحاطه

المتضمن العلاقة الوظیفیة بین الحكومة وعضو  02-99 رقم الداخلیة والقانون العضوي

أن تتوافر فیه جملة من البرلمان، ولكي یستوفي السؤال البرلماني وضعه القانوني، كان لزاما 

وشروط موضوعیة  ،)الأولالفرع ( شروط شكلیة إلىوهذه الشروط یمكن تقسیمها الشروط، 

  ).الفرع الثاني(

  :الأولالفرع 

  الشكلیة للسؤال البرلمانيالشروط 

حترامها شكلا  لقبول السؤال رغم ي بمثابة جملة من الشروط الواجب إالشروط الشكلیة ه    

 أشارواولا النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  02-99لا الدستور ولا القانون العضوي رقم  أن

ویكون مختصرا  ،)لاأو (یكون السؤال مكتوبا  أنشترطت ذلك، ولكن الممارسة العملیة إ إلى

  .)ثالثا( أطرافهن تحدد فیه وأ ،)ثانیا(
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  یكون السؤال مكتوبا أن: أولا

، بهدف ضمان عدم )1(یشترط في السؤال أن یكون مكتوبا بمعنى یتم تقدیمه كتابة       

محتوى السؤال عند تقدیمه للإجابة علیه في الجلسة، مع إجبار الوزیر المختص بتقدیم  تغیر

 وذلك ،)3(والشفهیةبنوعیها الكتابیة  الأسئلةوهو شرط مطلوب في  ،)2(محددة وواضحة إجابة

 إلالا یكون  وإرساله الشفهيالسؤال  إیداع أنالتي یتضح من خلالها  69طبقا لنص المادة 

 إجراءاتالسؤال الكتابي یخضع لنفس  إیداع أنجاء في مضمونها  72المادة  أماكتابتا، 

من القانون العضوي رقم  73طبقا للمادة  ةكتابعلیه تكون  والإجابة، الشفهيالسؤال  إیداع

   .من  الدستور 134ا المادة وكذ  99-02

  أن یكون السؤال مختصرا: ثانیا

ویؤدي الغرض ویحوي العناصر  ،بمعنى یكون موجزا وواضح ،یكون السؤال مختصرا    

، حیث یجب أن یرد السؤال في عبارات قصیرة یتضح من خلالها )4(اللازمة للإحاطة به

غلب الأسئلة تطرح أالمقصود منه، ولو أن هذا الشرط من ناحیة الممارسة غیر محترم، فنجد 

  .)5(في شكل مطول

   السؤال أطراففر اتو : ثالثا

الممثل للرأي العام في البرلمان، ) السائل( السؤال في العضو البرلماني افطر أتمثل ی    

  . عن السؤال المطروح) المجیب(والوزیر المختص 

  

  

العالم العربیة والأجنبیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي وسیم حسام الدین الأحمد، برلمانات  )1(

  .333ص  ،2010الحقوقیة، لبنان، 
  .2353فیصل شطناوي، مرجع سابق، ص  )2(
  .230، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة )3(

  .45، ص المرجع نفسه  )4(

  .40، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة  )5(
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 ):السائل( العضو البرلماني -1

نطلاقا من فترة توجیه السؤال ا الطرف ثبوت عضویته البرلمانیة إیشترط في هذ     

عتبار أن السؤال من بین الحقوق الشخصیة إلى غایة تلقي الإجابة علیه، وبإ البرلماني

لأعضاء البرلمان، فیفترض أن یصدر السؤال ویوقع من قبل عضو واحد دون بقیة 

الصادرة عن  08-2000رقم العامة من التعلیمة  1هذا ما نصت علیه المادة  ،)1(الأعضاء

على  أسئلةالبرلمان وموظفیه طرح  لإطاراتیمكن  نه لا، كما أالمجلس الشعبي الوطني

  .)2(الحكومة أعضاء

  ):المجیب(الوزیر المختص  -2

البرلمان  أعضاءإلى إمكانیة  02-99من القانون العضوي رقم  72المادة  أشارت     

یودع نص السؤال من قبل نائب  أنعلى  ،أي عضو في الحكومة إلىكتابیة  أسئلة توجیه

یقوم رئیس  وبالمقابلبالمجلس الشعبي الوطني أو بمجلس الأمة لدى المكتب المختص، 

هذا یعني أن السؤال . إحدى الغرفتین بإرسال السؤال فورا إلى الوزیر المعني بحسب النشاط

حاز قبول مكتب الغرفة المعنیة مع الإشارة إلى عدم إمكانیة توجیه نفس السؤال إلى وزیرین 

ن التحدید والدقة ملزمین في هذه الحالة، فلم ینص المشرع الجزائري على بل أ ،أو أكثر

 )3(إمكانیة تقدیم السؤال لعدة وزراء لا في القانون الأساسي، ولا في الأنظمة الداخلیة للبرلمان

الوزیر الأول (الحكومة  فالممارسة العملیة في الجزائر أثبتت أن السؤال یتم توجیهه إلى رئیس

  .)4(لأحد الوزراء وأ، )حالیا

  

  

  

  .58عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )1(
  .سالف الذكر،  02-99من القانون العضوي رقم  70المادة  )2(
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  72المادة  )3(
  .44، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة )4(
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  :الفرع الثاني

  الشروط الموضوعیة

تتمثل هذه الشروط في كل ما یتعلق بمضمون السؤال البرلماني، فقد تكون تخص        

أو بعیدة كل البعد عن المصلحة الخاصة  ،)أولا(أمر من الأمور ذات المصلحة العامة 

كما یشترط أن یكون له صفة شخصیة  ،)ثالثا(غیر للائقة مع خلوه من العبارات  ،)ثانیا(

  ).رابعا(بمعنى قائما 

  ذات المصلحة العامة الأمورمن  مرأالسؤال في فحوى  یكون  أن: أولا

هذا الشرط وذلك  إلى 1996من دستور  134في نص المادة المشرع الجزائري  أشار     

ینصب السؤال على مصلحة شخصیة  أنلا یمكن  إذفي شقه المتعلق بالمصلحة العامة، 

فالدستور م الرقابي، بعیدة عن النظا أموراالرقابة عن نطاقها فتصبح  إخراج إلىالتي تؤدي 

یتقیدون من تلقاء نفسهم وحفاظا  أنهمالبرلمان الحریة في تقدیم السؤال، غیر  لأعضاءمنح 

  .العامة بالأمورعلى واجبهم النیابي 

البرلمانیین  أسئلةجل  أنبعض جلسات المجلس الشعبي الوطني، نجد  إلىبالرجوع     

الصحة، الماء،  ة عامة، من بینها طرح مشكل قطاعخدمة مصلح كانت تتوقف على

وموضوعات أخرى تخص الطرقات والمشاریع المخصصة لذلك، وكل هذه الأسئلة تمثل 

  .)1(موضوعات ذات أهمیة عامة مقدمة لأعضاء الحكومة كل حسب تخصصه

  خاصةأن لا یتعلق السؤال بخدمة المصلحة ال: ثانیا

المقصود من هذا الشرط ألا ینصب على أمر من الأمور الخاصة بفرد معین، وألا      

لأنه لو أجیز ذلك لأصبحنا أمام سؤال ، ینصب على أمور خاصة بأشخاص معینین

  السلطة مراجعة أعمال الوظیفة الرقابیة للبرلمان من  خروجشخصي ویترتب على ذلك 

  
سلیم قیرع، مدى فعالیة الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في  )1( 

ماجستیر في رسم السیاسة العامة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة مذكرة ، 2009-1989الجزائر 

  . 81، ص 2010الجزائر، مارس 
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  .)1(أمر غیر مقبولوهذا  ،إلى مراجعة الأعمال الشخصیةالتنفیذیة 

  لائقةالغیر یكون السؤال خالیا من العبارات أن : الثاث

ة المختصة غیر اللائقة ألا یحتوي السؤال على عبارات تمس الجه یقصد بالعبارات    

غیر الأشخاص الذین یدور حولهم السؤال، أو یتعرض لهم بألفاظ  وأالموجه إلیها السؤال، 

ستوریة یستخدمها عضو البرلمان كونه وسیلة رقابیة دوبذلك یخرج السؤال عن  ،لائقة

أو وزاراتهم أو  أعضاء الحكومة المختصینعلى  تهجموسیلة لل إلىستفهام والرقابة للإ

اللائحة الداخلیة للمجلس الشعبي  أو الدستور الجزائري إلىوبالرجوع  ،)2(أشخاص آخرین

ستبعد یتضمنه صراحة، غیر أنه إذا الشرط ولم ه إلىالمشرع لم یتطرق  أننجد  الوطني،

   .)3(المتضمنة عبارات غیر لائقة الأسئلةتماما 

  أن یكون السؤال قائما: رابعا

ي البرلمان، أو أن یشترط على النائب ألا یتخلى على سؤاله، أو على وظیفته كعضو ف    

نعقاد البرلمان فالسؤال یبقى قائما الحكومة قدمت إستقالتها، غیر أن في حال إنتهاء دورات إ

سؤالا كتابیا لم  58بقي حوالي  2001- 2000إلى الدورات الأخرى للمجلس، مثلا في سنة 

جهة أخرى  یتم الإجابة عنها، وعلیه فهذا الشرط یرتبط بعضو البرلمان من جهة، ومن

مستقیل أو تم عزله، لى وزیر بالحكومة، إذ لا یمكن تصور أن یطرح عضو البرلمان سؤاله إ

  .)4(نه من غیر المعقول أن یبقى السؤال قائما وصاحبه قد تنازل عنهكما أ

  ظمة أدرجتها الدساتیر لكن هذا لا یمنع من وجود شروط خاصة إضافیة في مختلف الأن    

  

  
  .51زكي سلام، مرجع سابق، ص إیهاب  )1(
  .2354فیصل شطناوي، مرجع سابق، ص  )2(
لیلى بن بغیلة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون  )3(

  .24،  ص 2004- 2003الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .82 مرجع سابق، صسلیم قیرع،  )4(
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، فبالعودة إلى النظام )1(الرقابیةستخدام هذه الوسیلة كضابط من شأنه الحیلولة دون إ

الذي وضع جملة من  02-99القانون العضوي رقم إلى الدستوري الجزائري وبالتحدید 

  : في یتمثل أهمها ،الشروط تتعلق بالسؤال الشفهي

أیام على الأقل قبل الجلسة المقررة  عشرةي من قبل صاحبه هالإیداع المسبق للسؤال الشف -

مما یفهم منه أن أجل  ،02-99من القانون العضوي رقم  69المادة حسب لهذا الغرض 

هذا السؤال  لإجابة عنه في الجلسة محدد بعشرة أیام، وإلا ما الفائدة من إیداعطرح السؤال وا

  لدى مكتب الغرفة المعنیة عشرة أیام قبل جلسة طرحه؟

  خــمسة عـشرعتبار تخصیص جلسة كل یة خلال الدورات العادیة بإهالشف إیداع الأسئلة -

 من القانون 70المادة حسب نص یة المطروحة على أعضاء الحكومة هیوما للأسئلة الشف 

  .02-99رقم  العضوي

ي أو عدم قابلیته لقرار مكتب الغرفة المعنیة، دون أن هضاع قابلیة السؤال الكتابي والشفإخ -

 ختیار موضوع السؤالأي دور لا في إ) تمیاكان العضو منإن ( یكون للمجموعة البرلمانیة 

   .ختیار الوقت، ولا في قبوله أو رفضهفي إ ولا

  .ل جلسةي في كهضو البرلمان طرح أكثر من سؤال شفعدم إمكانیة ع -

ي الحق في أن یطلب برمجة سؤاله في جلسة معینة، فضبط هلیس لصاحب السؤال الشف -

تفاق بین مكتب كل الحكومة الإجابة عنها یتم بالإعدد الأسئلة التي یتعین على أعضاء 

ستعداد عضو الحكومة للإجابة في الجلسة حكومة، والأمر هنا قد یخضع لمدى إغرفة وال

المقرر عقدها لهذا الغرض، ولأقدمیة السؤال، ولعدد الأسئلة الممكن طرحها، دون مراعاة 

  .)2(موضوع السؤال أو إستعجالیته

الصادرة عن المجلس الشعبي  08-2000هنا تجدر الإشارة إلى التعلیمة العامة رقم     

  الوطني التي تندرج ضمن تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي، والمتعلقة بالسؤال الشفهي

  

  
  .39- 38 یاسین رقیق، مرجع سابق، ص ص )1(
  .16-15ص ص ، مرجع سابقالعید عاشوري،  )2(
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السؤال بنوعیه بقصد  إیداع إجراءاتوالكتابي، والمتضمنة الشروط الواجب توافرها حال سیر 

للشروط العامة سابقة الذكر  إضافة، وذلك ه شكلا وعدم وصوله للجهة المختصةتفادي رفض

  :یلي ام من التعلیمة 1نص المادة  جاء في

 الشروط الشكلیة :  

 .أن یوجه السؤال ویوقع من طرف نائب واحد -

 .أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا -

 .أن یحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إلیه السؤال -

ومحررا  ، ستفسار عنهاوأن ینصب على المسألة المطلوب الإ ،أن یكون السؤال مختصرا -

 .باللغة العربیة

 ضوعیةو الشروط الم:  

 .أن یكون موضوع السؤال خالیا من الكلمات النابیة -

یه مساس بشخص ف أوبشخص معین بذاته،  أوفردیة  أولا یتعلق بقضیة شخصیة  أن -

غیر مباشرة بسمعة الجزائر  أون لا یكون فیه مساس بطریقة مباشرة في شؤونه الخاصة، وأ

 .وبثورة التحریر الوطني ورموزها

 .لا یكون متعلقا بقضیة مطروحة على الجهات القضائیة أن -

ولا للقانون العضوي المحدد للعلاقة بین  ،الدستور لأحكاملا یكون السؤال مخالفا  أن -

 .الحكومة وغرفتي البرلمان

منعت طرح سؤال یكون موضوعه قد تمت  3في نص المادة  أن التعلیمة إلىنشیر     

  .، وذلك لتحاشي تكرار نفس السؤال في مدة وجیزةأشهرعلیه في مدة تقل عن ثلاثة  الإجابة

   

 بالإجابةن الحكومة لم تقم التقاریر كشفت بأ أن إلامن النص على هذه الشروط  بالرغم     

 سؤال طرحه 130 على 2000سنة  إلى 1997خلال الفترة التشریعیة الممتدة من سنة 

    .)1(سؤال كتابي 57سؤال شفهي، و 73منها  ،الشعبي الوطني أعضاء المجلس

  
  .74حفیظ نقادي، مرجع سابق، ص   )1(
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كذلك خلال  .كتابیة أسئلة 5و شفهیة أسئلة 8 ، منهاالأمةمجلس  أعضاءطرحه  سؤال 13

 110على  الإجابةلم تقدم الحكومة  2007 إلى 2000الفترة التشریعیة الممتدة من سنة 

هي قدمت من سؤال شف 35كتابیة، و أسئلة 7البرلمان، منها  أعضاءسؤال قام بتوجیهها 

 أعضاءهي وجهت من طرف سؤال شف 40و ،سؤال كتابي 28و الأمةمجلس  أعضاءطرف 

      .)1(المجلس الشعبي الوطني

  :المطلب الثاني

  كیفیة توجیه السؤال البرلماني

  

معینة یقابلها  إجراءات إتباعیقتضي توجیه السؤال البرلماني من قبل عضو البرلمان،        

السؤال  إیداعنطلاقا من عبر مراحل، إ الإجراءاتالجهة المختصة بذلك، وتتم هذه  إجابة

للجهة المعنیة  هغیبل، ثم تالمحدد قانونا لذلك الأجلالبرلماني لدى الوزیر المختص في 

لحكومة، ا أعمالفي جدول  إدراجه إلى غایة للإجابة،علیه في الجلسة المخصصة  بالإجابة

 الشفهيالسؤال عن  ،)ولالأ الفرع (تختلف منها في السؤال الكتابي  الإجراءاتهذه  أنغیر 

   ).الفرع الثاني(

  :الأولالفرع 

  توجیه السؤال الكتابي

  

لجدل بین اثیر تانعقاد جلساته معالجة مسائل تخص العامة، و  أثناءیعرف البرلمان     

نه قد یغفل عن مناقشة قضیة أ إلا، أسئلةعضو البرلمان والوزیر المختص عن طریق طرح 

ولا یتم ذلك ، )2(إیضاحهایستدعي منه توجیهها كتابیا للجهة المختصة بقصد  هذا ما ،معینة

ثم تبلیغه إلى العضو المسؤول  ،)أولا(إلا بإیداع السؤال البرلماني لدى الجهة المختصة 

  . )ثانیا(

  

  
  .74حفیظ نقادي، مرجع سابق، ص  )1(
  .380عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  )2(
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  الكتابي لدى الجهة المختصة إیداع نص السؤال: أولا

بعد التأكد من توافر الشروط الضروریة لقبول السؤال البرلماني، تأتي مرحلة إیداعه      

 ":نهأ 1996 من دستور 134ث جاء في نص المادة حی، رساله لدى الجهة المعنیة بتلقیهوإ 

 وعلیه ،" لأي عضو في الحكومة...یمكن أي عضو في كل مجلس توجیه أسئلة مكتوبة

، )1(لیهالذي ینتمي إ یتم إیداع نص السؤال الكتابي من طرف صاحبه لدى مكتب المجلس

الوطني أو مكتب  في مكتب المجلس الشعبي 02-99رقم والمتمثل حسب القانون العضوي 

عتبار أنهما أصبحا یتشكلان من أعضاء یمثلون تشكیلات سیاسیة على إ، )2(مجلس الأمة

كان علیه الأمر في النصوص الدستوریة ا البرلمان، على خلاف مممثلة نسیبا في غرفتي 

السلطة التشریعیة مما أین كانت الأسئلة تودع لدى رئیس  1989، 1976، 1963لسنوات 

  .)3(للأسئلةنتمائه الحزبي وعرقلة السیر العادي یمكن خدمة إ

نجد أنه  ،02-99القانون العضوي رقم من  75 إلى 68المواد من  لأحكامبالرجوع     

ستعمال هذا الحق، حیث یتم إیداع نص السؤال الكتابي حسب المادة إشترط ضوابط قیدت إ

على أن یودع  الحالة لدى مكتب إحدى غرفتي البرلمان، من قبل صاحبه حسب 2فقرة  72

  ترتیبها في سجل  ، ثم تدون حسب)4(الشعبي الوطني فقط خلال الدورتین العادیتین للمجلس

  

  

  

  

  
   

  .291مرجع سابق، ص حاج، لصالح ب )1( 

  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  72المادة  )2( 

 )3(
  .49-48مرجع سابق، ص ص ،  ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة 

 
  .سالفة الذكر، 08- 2000رقم العامة من التعلیمة  2المادة  )4(
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  . )1(بها، لیقوم رئیسها بتبلیغه للجهة المعنیةخاص 

  ولإلى العضو المسؤ  تبلیغ السؤال الكتابي: ثانیا

نص حیث  یداعهله في السجل الخاص به حسب تاریخ إالسؤال الكتابي وتسجی إیداعبعد     

المكتوبة في سجل خاص وقت  الأسئلةیتم تدوین  أنهعلى  الأمةالنظام الداخلي لمجلس 

 ،2000لسنة  للمجلس الشعبي الوطني، ولم ینص على ذلك في النظام الداخلي )2(إیداعها

الوزیر (رئیس الحكومة  إلىفورا  بإرسالهیقوم رئیس المجلس المودع لدیه السؤال  بعد ذلك

المتضمن العلاقة الوظیفیة بین  02-99، وهذا حسب القانون العضوي رقم حالیا )الأول

تبلیغ و  كیفیة تنظیم جعل 04-98نفیذي رقم المرسوم الت أنكما  ،)3(غرفتي البرلمان والحكومة

ختصاص الوزیر الحكومة من إ أعضاء إلىالبرلمان  أعضاءالسؤال الكتابي الذي یوجهه 

   .)4(المكلف بالعلاقات مع البرلمان

مكتب  أوالسؤال قد حاز قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني  أنهكذا یمكن القول     

السؤال الكتابي تم تحریره وفق  أنغیر من الناحیة الشكلیة والموضوعیة،  الأمةمجلس 

ومة لكون الإجابة علیه لا تتطلب النصوص القانونیة من قید إدراجه في جدول أعمال الحك

إلیه، على  یكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجهوبالتالي ، نعقاد جلسةإ

  .)5(هجل الثلاثین یوما الموالیة لتبلیغأالشكل الكتابي، خلال 

  

  

  
  

  .381، ص سابقعبد االله بوقفة، مرجع  )1(
، الجریدة الرسمیة العدد 2000دیسمبر 6مؤرخ في ال، النظام الداخلي لمجلس الأمةمن  74ة الماد )2(

  .2000فیفري 17الصادر بتاریخ  ، 77
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي  3فقرة  72المادة  )3(
حیات د صلایحد ، 1998جانفي  17مؤرخ في ال، 04-98ذي رقم من المرسوم التنفی 4فقرة  4المادة  )4(

  .1998جانفي  28بتاریخ الصادر ، 4المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الجریدة الرسمیة، العدد  الوزیر
)5(

  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  1فقرة  73المادة  
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  :الفرع الثاني

  الشفهيتوجیه السؤال 

همزة وصل بین طرفین السائل من جهة والمسؤول من جهة  الشفهيیعد السؤال        

 إیداعحیث یتم  لف عن السؤال الكتابي في محتواها،قد تخت لإجراءات، لذا یخضع أخرى

العضو  إلى ثم تبلیغ السؤال الشفهي ،)أولا(لدى الجهة المختصة  الشفهينص السؤال 

  ).ثالثا(الحكومة  أعمالفي جدول  الشفهي السؤال إدراج وأخیرا ،)ثانیا(المسؤول 

  لدى الجهة المختصة الشفهينص السؤال  إیداع: أولا

قبل الجلسة المخصصة  الأقلعلى  أیامفي مدة سبعة  الشفهينص السؤال  إیداعیتم      

الداخلي لمجلس  النظام، وهي المدة نفسها التي نص علیها )1(الحكومة إلى الأسئلةلتوجیه 

 إلىرفع المدة السابقة الذكر  02-99القانون العضوي رقم  أن إلا، )2(1998 لسنة الأمة

الذي ، )3(الشفهينعقاد الجلسة المخصصة لتوجیه السؤال قبل إ الأقلعمل على  أیامعشرة 

جاء في  ما یتم خلال الدورتین العادیتین للمجلس الشعبي الوطني فقط، وهذا حسب أنیجب 

 للأسئلةیخصص  أنعلى  .الصادرة عنه 08-2000رقم  العامة التعلیمةمن  2المادة 

الحكومة جلسة كل خمسة عشر یوما وذلك خلال الدورات  أعضاءالمطروحة على  الشفهیة

  .)4(البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في كل جلسة لعضو، حیث لا یمكن العادیة

  

الحكومة المعني حسب القطاع نه لا یمكن طرح السؤال إلا على عضو أضف إلى ذلك أ    

  .)5(الذي یخص الموضوع محل التساؤل

  
الجریدة ، 1997جویلیة  22مؤرخ في  الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس  100 المادة )1(

  .1997اوت  13، الصادر بتاریخ 53الرسمیة العدد 
  .الذكرسالف ، 1998لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  82 المادة  )2(
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  1فقرة  69المادة  )3(
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  70المادة  )4(     

)5(
  .179مرجع سابق، ص ، ...سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري 



 الفصل الثاني                                الإجراءات الواجب إتباعھا لتوجیھ السؤال البرلماني
 

47 
 

  ولالمسؤ العضو  إلى الشفهيتبلیغ السؤال : ثانیا

 02-99من القانون العضوي رقم  2 ةفقر  69حسب نص المادة  الشفهيیبلغ السؤال        

رئیس الحكومة  إلى الأمةرئیس مجلس  أورئیس المجلس الشعبي الوطني  فورا من طرف

 تحدد هذه الذي یتولى بدوره تحویل السؤال للوزیر المختص، ولم ،)حالیا الأولالوزیر (

السؤال ...یرسل"العبارة  إلى الإشارةسوى  الأولالوزیر  بإبلاغالنصوص المدة المقررة للرئیس 

صاحب السؤال بعرض سؤاله في الجلسة المخصصة، فیقوم  ،" الوزیر المختص إلىفورا 

من  19المادة به  تجاء كل غرفة حسب ما لأعضاء الشفهیة للأسئلةوهي جلستان شهریا 

   .02-99القانون العضوي رقم 

تفاق بین مكتبي البرلمان والحكومة على تحدید یوم الإ ،)1(یتم حسب ذات القانون       

طرح الأسئلة بعد إجراء مشاورات بین المكتبین حتى لا یقع تضارب بین برنامج جلسات 

فقد تتعدد في واحدة منها دون  ،الغرفتین، وهذا لا یعني إلزامیة وجود أسئلة من الغرفتین

لجدول أعمال البرلمان ولأوقات  مر ضبط عدد الأسئلة مراعاةالأخرى، كما یقتضي الأ

  . )2(نشغالات الحكومةإ و 

  هي في جدول أعمال الحكومةالسؤال الشف إدراج: ثالثا

 أن بحیث ،لمناقشته مرور جواز فیه النظر جلسة أعمال جدول في السؤال إدراج یمثل    

والسؤال الذي یطرح نفسه  ،)3(عنه الإجابة عدم غیر له معنى لا الإجراء هذا ستفاءإ عدم

ختیار الأسئلة التي تدرج في بشأن إ الشعبي الوطنيمعیار إعتمد مكتب المجلس  على أي

  :جدول الأعمال؟ وللإجابة على ذلك ظهر موقفان

  

  

      

  .سالف الذكر، 02- 99من القانون العضوي رقم  2فقرة  70المادة  )1(    
    )2(

  .179ص  ،مرجع سابق، ...النظام السیاسي سعید بو الشعیر،  
    )3(

  .59محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  
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فرز مسبق،  أوختیار دون إ للأسئلةعتمد على طریقة التسجیل التلقائي إ :الأولالموقف  /1

في الجداول المخصصة لذلك  الأسئلةعتبار تاریخ وترتیب تسجیل بعین الإ یأخذوبالتالي 

  .الجهة المعنیة إلىوتبلیغها 

منح لمكتب ، وبهذا یللأسئلةختیار والفرز المسبق إعتمد على الإ :الموقف الثاني /2 

بالنظر  الأعمالالتي ستدرج في جدول  الأسئلةختیار سلطة إ لشعبي الوطنيمجلس اال

  .ستعجالیةالإ لأهمیتها

في  الأسئلة إدراجبین الموقفین السابقین، حیث یتم  التوفیقفهي  الأحسنالطریقة  أما    

وتسجیلها في الجداول، وهذا لا یمنع من جمع  إیداعهاحسب تاریخ وترتیب  الأعمالجدول 

مكتب المجلس الشعبي الوطني عادة ما  أنالممارسة البرلمانیة  أثبتتوقد . المتشابهة الأسئلة

  .)1(الأعمالفي جدول  اجهاإدر ویتم  الأهمیةثلاثة حسب  أویختار سؤالین 

یتم إدراج السؤال الشفهي بجدول أعمال كل غرفة وذلك بموافقة الحكومة على ذلك،     

التي یتعین على أعضاء الحكومة  حیث یتحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفهیة

 ،)2(الحكومةتفاق مع وبالإ وضبط عددها بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان ،الإجابة علیها

 الحكومة ولأعضاء البرلمان، وعند تحدید على أن تبلغ الأسئلة الشفهیة المبرمجة لأعضاء

بصفة شخصیة أو بعرض سؤاله الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهیة یقوم صاحب السؤال 

 2فقرة  70 المادةیوكل زمیل له، ولا یمكن لعضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال حسب 

  . )3(02-99العضوي رقم من القانون 

  

  

  

  

  .53-52-51، مرجع سابق، ص ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة )1(
  .سالف الذكر، 02- 99القانون العضوي رقم من  70المادة  )2(
  .140-139ص ص مرجع سابق، عقیلة خرباشي،  )3(
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  :الثالثالمطلب 

  عن السؤال البرلماني الإجابةكیفیة 

  

الجهة المعنیة  إلىبضمان وصوله  إجراءاتهجمیع  وإتمام ،السؤال البرلمانيبعد توجیه      

 السؤال البرلماني عن كتابیةال الإجابةب، سواء إلیهاالموجه  الأسئلةالتي تقوم بالرد على 

مع إمكانیة فتح مناقشة حول السؤال  ،)الفرع الثاني( شفهیةال الإجابةب أو، )الأولالفرع (

  .)الفرع الثالث(البرلماني بنوعیه 

  

  :الأولالفرع 

  الإجابة الكتابیة عن السؤال البرلماني

  

یوما الموالیة  ینوذلك خلال مدة ثلاث ،یتعین أن تكون الإجابة عن السؤال الكتابي كتابیا     

 1997لس الشعبي الوطني لسنة من النظام الداخلي للمج 96حیث نصت المادة  لتبلیغه،

الموجه إلیه السؤال المكتوب في ظرف ثلاثین یوما جواب عضو الحكومة  یأتي:" نهعلى أ

بعد تبلیغ السؤال، وتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلى النائب المعني عن طریق 

  ".  طنيرئیس المجلس الشعبي الو 

  

جل الإجابة على تاریخ التبلیغ ولیس لاحظ أن المشرع الجزائري إعتمد في حساب أن     

الوزیر الموجه إلیه السؤال، وهو الأجل نفسه  كثیرا تاریخ الإیداع، وهو تاریخ یساعدعلى 

   .02-99من القانون العضوي رقم  97المحدد في نص المادة 

  

إضافة إلى ذلك یودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو     

  من القانون 2فقرة  73یبلغ الجواب إلى صاحبه حسب نص المادة و  ،)1(الأمةمكتب مجلس 

  

  

  .443مولود دیدان، مرجع سابق، ص   )1(
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یمكن إجراء مناقشة إذا كانت الإجابة عن السؤال تستدعي ذلك  إذ ،02-99العضوي رقم  

  .)1(رعلى أن تخصص لعناصر السؤال لا غی ،في فقرتها الأولى 74طبقا لنص المادة 

  

الملاحظ أن كل من القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس      

مناقشة الناجمة عن السؤال الكتابي، كما الالأمة لم یتضمن أي أحكام تتعلق بكیفیات إجراء 

  .)2(لم تبین أیة أثار تترتب عن إجراء هذه المناقشة

  :الفرع الثاني

  رلمانيالإجابة الشفهیة عن السؤال الب

  

 هیة، وبالتالي تنشأعن السؤال الشفهي تكون بطریقة شفینبغي التنویه إلى أن الإجابة      

حوار بین الهیئتین وما یترتب عنها من أجوبة تقیم علاقة وظیفیة عن طریق ربط البرلمان 

 بتقدیمتم طرح الأسئلة الشفهیة وتوجیهها إلى الوزیر المكلف یفبعد أن  ،)3(بالوزیر المختص

 العادیةالإجابة إلى عضو البرلمان في الآجال المحددة قانونا، یتم تخصیص خلال الدورات 

، وذلك )4(جلسة كل خمسة عشر یوما للأسئلة الشفهیة التي تم طرحها على أعضاء الحكومة

من جهة أخرى،  لضمان الإجابة علیها من جهة وعدم تهرب أعضاء الحكومة عن الإجابة

 ر بین مكتبي غرفتي البرلمانتحدید جلسة الإجابة على الأسئلة یتم بالتشاو ن فإ وللإشارة

من القانون العضوي رقم  70وذلك بمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة  ،تفاق مع الحكومةوبالإ

99-02 .  

فغالبا ما تتم "  ...وتتم الإجابة  " 1996من دستور  2فقرة  134تنص المادة      

  بعرض السؤال من قبل صاحبه خلال آجال محددة تكون مرتبطة بالحجمإجراءات الإجابة 

  

   
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  2فقرة  74المادة  )1(     

  .116 ، صسابقسعاد رابح، مرجع  )2(    
     )3(

  .63خدوجة خلوفي، مرجع سابق، ص  
  .سالف الذكر، 02-99من القانون رقم  1فقرة  70المادة  )4(     
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لا  " 08-2000 التعلیمة رقم المادة الرابعة من حیث نصت ،)1(الزمني للجلسة وعدد الأسئلة

 أوبعد ذلك یقوم رئیس الوزراء  ،" تتجاوز مدة عرض السؤال الشفوي ثلاث دقائق أنیمكن 

وبعد رد الوزیر المختص یجوز للنائب تناول الكلمة من الوزیر المختص بتقدیم الإجابة، 

وبالمقابل بإمكان الوزیر المختص الرد علیه خلال مدة عشرة  ،جدید خلال مدة خمسة دقائق

هذا ما و  ،السؤال یرفضها، أو یتم تحول وأما قد یؤجل الإجابة على السؤال، ك، )2(دقائق

  .لاحقافیه سنفصل 

  

  :الفرع الثالث

  إمكانیة فتح مناقشة حول السؤال البرلماني

  

 جواب عضو الحكومةإذا تطلب وذلك  ،مناقشة من طرف غرفتي البرلمانیمكن إجراء       

الأمر تسلیط  ، مثلا غیر مقنع أو غیر واضح أو لأهمیته یتطلبإجراءها حسب الحالة

على  منه 4فقرة  34ت المادة حیث نص 1996هذا ما جاء به دستور  .)3(علیه أكثر الضوء

الحكومة، شفویا كان أو كتابیا، یبرر إجراء إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو :" نهأ

مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

على  02-99القانون العضوي رقم من  2فقرة  74المادة ضیف ت، و " الوطني ومجلس الأمة

شفوي المطروح على تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو السؤال ال :"أن

  ". عضو الحكومة

  

  

  
  .60مرجع سابق، ص زكي سلام،  إیهاب )1(
  .سالف الذكر، 2000مجلس الأمة لسنة من النظام الداخلي ل 2فقرة  76المادة  )2(
 في ، مذكرة ماجستیر1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور سالم، دنیا بو  )3(

ص  ،2007- 2006دستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، المؤسسات الداري و الإقانون ال

110 .  
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المتعلقة  الأحكامتحدید  أحال الآخرالقانون العضوي هو  أن إلىهنا  الإشارةتجدر       

وجوب اقتصار  إلى أشارالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وذلك عندما  إلىبفتح المناقشة 

ة حسب النظام ، على أن تجرى المناقشبنوعیه البرلماني المناقشة على عناصر السؤال

یودع لدى مكتب مجلس نائبا  30بناء على طلب یقدمه  2000لسنة  الأمةالداخلي لمجلس 

   .)2(نائبا 20 یقدم من طرف 1997بعدما كان في النظام الداخلي لسنة  ،)1(الأمة

  

 إلىلم یشر في نصوصه  2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  أنغیر     

، على عكس النظام الداخلي لسنة الكتابيأو فتح مناقشة حول السؤال الشفهي  إمكانیة

 20 به قدمتطلب یبو الشعبي الوطني، المجلس  أعضاء أغلبیةكان یتطلب مبادرة  أین 1997

فتح المناقشة ترجع للسلطة  ن إمكانیةمن الشروط فإ لیااومادام الأمر هكذا خ ،)3(نائبا

بموجب وفق الشروط التي یراها ویفرضها على نفسه  التقدیریة للمجلس الشعبي الوطني

  . )4(2001جوان  24مذكرات إعلامیة، مثل المذكرة الإعلامیة المؤرخة في 

  

ستطراد في طرح المواد على هذا النحو مفاده، أن التطور إن النظرة الكامنة وراء هذا الإ     

الأمة الحق في القانوني خول لجماعة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 

طلب فتح مناقشة حول سؤال شفهي أو كتابي، في حال كان رد الحكومة غیر شاف، ومما 

كل الأسئلة یفتح نقاش حولها،  ن لیسلأهمیة الإستفهام ذاته، لألاشك فیه أن الأمر یرجع 

السائل الكلمة بعد  إضافة إلى أن نطاق النقاش واسع قد یشمل العدید من المتدخلین، ویأخذ

  .)5(رد الوزیر المختص

  

  

   )1(
  .سالف الذكر، 2000لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  3فقرة  76-75المواد  

)2(
  . سالف الذكر، 1998سنة ل الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  4فقرة  83المادة  

  .سالف الذكر، 1997سنة لمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  104المادة  )3(
  .110، ص مرجع سابقدنیا بوسالم،  )4(

  .392-391عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص ص  )5(
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من المسلم به أن المناقشة حول السؤال الشفهي أو الكتابي یمكن أن تنتهي حسب       

وهذه اللائحة  ،بالمصادقة على لائحة 02-99من القانون العضوي رقم  5فقرة  83المادة 

ذلك تنشر  إلى إضافة ،)1(رجرد تعبیر عن أراء النواب لا أكثبل م ،ثر قانونيلیس لها أي أ

اضر مناقشات كل غرفة بنفس الشروط التي تنشر بها مح وأجوبتهاالشفهیة والكتابیة  الأسئلة

   .)2(في البرلمان

  

ثر قانوني بالنسبة ج أي أالمطروحة لا تنت الأسئلةمناقشة حول الفتح ن إفعموما      

 حد النواب في تدخله بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضويأ، هذا ما عبر عنه للحكومة

ؤال ، حیث كان تساؤله حول الأثر الذي ستخرج به المناقشة التي تتبع الس02-99 رقم

نه لم یتم الخروج أح مناقشة حول الوضع الأمني، غیر نه تم فتأمؤكدا أن التجربة قد أفادت 

مفیدة ینجم عنها أشیاء لتزامات تجعل هذه المناقشة إلا بلا بتوصیات، ولا بقرارات، و 

  .)3(تطبیقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، " 1996بالحكومة في ظل التعدیل الدستوريعلاقة البرلمان "نصر الدین عاشور، فیصل نسیغة،  )1(

دون سنة، ، 4العدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، جتهاد قضائيمجلة إ

  . 318ص
  .سالف الذكر، 02- 99من القانون العضوي رقم  75المادة  )2(
  .  144- 143ص، مرجع سابق، ص خرباشيعقیلة  )3(
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  :المبحث الثاني

  الإجراءات النهائیة لتوجیه السؤال البرلماني

  

ختص في حد أعضاء البرلمان إلى الوزیر المتقدیم السؤال البرلماني من قبل أ یعد     

هذه  على السؤال، متحان لأعضاء الحكومة الملزمین بالإجابةالسلطة التنفیذیة بمثابة إ

 الإجابة تحدد العلاقة الوظیفیة التي تربط السلطتین ببعض لأجل تحقیق التوازن، الذي قد

قتناع السائل ، وعدم إالإجابةمتناع الوزیر المختص عن إ أهمهاعدة عوائق، من  أمامهیقف 

على السؤال البرلماني  بالإجابة، والتي تندرج ضمن الحقوق المقترنة الإجابةبموضوع 

قانونیة تحد  أثارمناقشة السؤال البرلماني قد تنجم عنه  أنذلك  إلى أضف، )الأولالمطلب (

ترتیب جزاءات قانونیة تختلف من كونها  إلى، ما یؤدي )المطلب الثاني( إجراءاته إتماممن 

  ).المطلب الثالث(جزاءات خاصة  أوجزاءات عامة 

  

  :الأولالمطلب 

  عن السؤال البرلماني بالإجابةالحقوق المقترنة 

  

یترتب على طرفي السؤال البرلماني بعد توجیه السؤال وتحدید الجلسة المخصصة       

 سواء ما، هاالخاضعة ل الإجراءات النهائیةمتبادلة تنعكس عن علیه عدة حقوق  للإجابة

  .)الفرع الثاني(ما تعلق بالعضو المسؤول  أو ،)الأولالفرع (تعلق بالعضو السائل 

  

  :الأولالفرع 

  السائلحقوق 

  

یمكن حصر الحقوق المترتبة عن الإجابة والمتعلقة بالعضو السائل في حق الإنابة      

  ).ثانیا(والحق في التعقیب  ،)أولا(
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  الحق في الإنابة: أولا

یثور الحق في الإنابة عند غیاب مقدم السؤال، الأمر الذي یطرح تساؤلا عن إمكانیة أن     

 إلیهاالمشار  08-2000من التعلیمة رقم  5فقد نصت المادة  ،)1(؟ینوب عنه آخر في ذلك

 إلىیجیب عنه عضو الحكومة، ویتحول تلقائیا  یفقد حقه في طرحه ولا ":نهسابقا على أ

، كما أثبتت الممارسة البرلمانیة في المجلس الشعبي الوطني قبل صدور " سؤال كتابي

ن غاب صاحبه إذا قام المبرمج حتى وإ  مكانیة طرح السؤالالتعلیمة المنظمة للأسئلة على إ

   .)2(بتوكیل غیره من النواب

  الحق في التعقیب: ثانیا

التعلیق على إجابة ، ویقصد بالتعقیب الوزیر إجابةدائما التعقیب على  یحق للعضو    

ختصار، ولا بإو ن التعقیب عقب الإجابة مباشرة، ویتعین أن یكو  ،الوزیر بالموافقة أو الرفض

ب، فالتعقیب یجب أن ستجواأو إتهاما وإلا وجب تقدیم إیجب أن یتضمن التعقیب نقدا 

كوجود تناقض في  الإجابةویشمل التعقیب على عناصر في  ،)3(ستیضاحیقتصر على الإ

  .)4(غفل عن ذكر بعضهاأ أوالبیانات 

      

على إمكانیة أعضاء  02-99القانون العضوي رقم  من 2فقرة  71ت المادة فقد نص      

ة، إذ یمكن لصاحب السؤال الشفهي البرلمان التعقیب على الإجابة التي یقدمها عضو الحكوم

كما یمكن لعضو الحكومة أن یرد  ،ثر جواب عضو الحكومة أن یتناول الكلمة من جدیدإ

  حیث نص النظام  1997به الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان لسنة  ، هذا ما جاءت)5(علیه

  

  

   )1(
  .76محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  

)2(
  . 60مرجع سابق، ص ، ...الرقابة البرلمانیةعمار عباس،  

  . 318، مرجع سابق، ...، الرقابة البرلمانیةالأحمدوسیم حسام الدین  )3(
  . 56عبد الغني حمریط، مرجع سابق، ص  )4(
  .سالف الذكر، 02-99من القانون العضوي رقم  2فقرة  71المادة  )5(
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بعد رد الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول  :"الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه

بعد :" ، أما النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد نص على أنه)1(" ثلاث دقائق الكلمة في حدود

  رد الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جدید في حدود خمسة دقائق ویمكن

   .)2(" لممثل الحكومة الرد علیه في حدود عشرة دقائق

  

نصت حیث  2000لسنة  م الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيفي النظا المدة لم یتم تحدید    

رد عضو الحكومة علیه، و ...طرح السؤال یقدر مكتب المجلس مدة:" نهعلى أ 68المادة 

ختلال في هذا المجال لصالح عموما هناك إ ". ما حسب عدد الأسئلة ومواضیعهاوتعقیبه

لمدة وذلك جل تقلیص هذه اأالتدخل من  إلىدفع بالمجلس الشعبي الوطني  ما، )3(الحكومة

، وفي هذا في الجلسات المخصصة لذلك الأسئلةكبر عدد من أبغیة التمكن من تناول 

لا تتجاوز مدة التعقیب  ":نهأعلى  08-2000من التعلیمة رقم  4الصدد فقد نصت المادة 

 مدة تعقیب عضو الحكومة على تدخل السائل بمدة لا 7، وحددت في المادة " دقیقتین

  . )4(تتجاوز دقیقتین

  

، 1997جویلیة  22المجلس الشعبي یوم  قرهإلى النظام الداخلي المعدل الذي أبالرجوع     

ویعقب علیه عضو  ،نجد أن صاحب السؤال كان یتناول الكلمة في حدود ثلاث دقائق

  .)5(الحكومة في حدود ربع ساعة

  

  

   
     

  .سالف الذكر، 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  2فقرة  101المادة  )1(     
  .سالف الذكر، 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  2فقرة  76المادة  )2(     

  .291صالح بالحاج، مرجع سابق، ص  )3(
  .69، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة )4(
)5(

    .292، ص مرجع سابقصالح بالحاج،  
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  :الفرع الثاني

  حقوق المسؤول

  

 ذا لا یمنعغیر أن ه ،)الوزیر(دستوریا للمسؤول من المهام الموكلة  الإجابةتقدیم عد ی     

، أو )ثانیا( أو حق الإنابة فیها ،)أولا(تأجیلهاأو بالحق في الإعتذار عن الإجابة من تمتعه 

  .)ثالثا( الإجابة رفض

  

  تأجیل الإجابة: أولا

ن المنطق الحقوق المقررة للوزیر المختص لأ یعتبر الحق في تأجیل الإجابة من بین    

 إجازةنص یكرسه، مادامت التقالید البرلمانیة تواترت على  إلىیفرض ذلك دون الحاجة 

  .)1(التلقائي دون طلب التأجیل

الداخلیة لغرفتي البرلمان نجد ما یبرر  والأنظمةالنظام الدستوري الجزائري  إلىبالرجوع     

لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  3فقرة  101نصت المادة  إذ ،هذا الحق

متناع عن التصریح بالرد الفوري على السؤال في للحكومة الإ یجوز:" نهعلى أ 1997

أنها  وذلك إذا رأى ،" للبلاد ویؤجل الرد إلى جلسة أخرىالقضایا ذات المصالح الحیویة 

الدولة أو أسرارها، أو لعدم تناسب الظرف مع مضمون تمس بمسائل حیویة  كالمساس بأمن 

لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  3فقرة  83ویقابلها في ذلك نص المادة  ،)2(الإجابة

 الأخرىالبرلمانیة  الأنظمة إلىبالرجوع  أن الشفهیة، غیر الأسئلة، هذا فیما یخص 1998

  .الإجابة تأجیللم تنص على حالة  أنهانجد 

أن المشرع الجزائري السابقة الذكر  3فقرة  101، 3فقرة  83نطلاقا من المادتین نشیر إ     

  متناع ، لكون الإمتناع المنصوص علیه یوصف بالإمنح إمكانیة للحكومة على تأجیل الإجابة

  
  

  . 72محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  )1(
  .163مرجع سابق، ص  محمد بركات، )2(
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حتمال التأجیل وارد لعدم ان إن ك، حتى وإ قائمرد الجلسة الموالیة  تأجیلالنسبي، مادام 

طالما أن النص لم یضع أي ضابط مقید  ممكنعن الإجابة  اعنمتفالإ .الإجابة نهائیا

تعلق السؤال بقضایا المصلحة  إذاترك السلطة التقدیریة للحكومة  أو، كالأجلللحكومة 

، خاصة في حالة عدم وجود نص قانوني یقضي بضرورة موافقة العضو السائل لا أمالحیویة 

  .التأجیلالمجلس على طلب  أو

، الذي یؤدي حتما التأجیلحتى لا تكون ممارسة الحق مطلقة كان من الضروري تقیید     

  :السؤال البرلماني من محتواه بقیدین إفراغ إلى

  

، كالمرض، السفر خارج البلاد لمهمة التأجیلیتمثل في ضرورة تسبیب طلب  :الأول القید -

 .للإجابةالمحددة المدة رسمیة، وعدم كفایة 

یكون  أن، على التأجیلشتراط موافقة المجلس على ضرورة إ في یتمثل :الثاني القید -

 .)1(بأجلمحدد  التأجیل

  حق الإنابة: ثانیا

 أوهیئة  أوالمؤهل قانونا سلطة  التي یكون فیها ،المرحلة المؤقتة الإنابةیقصد بحق     

یمكن للوزیر المختص أن یطلب من ینوبه،  إذ ،)2(تكون محددة المدة أنعلى غائبا شخص 

وزیر العلاقات (إذا تعذر علیه الإجابة بصفة شخصیة فیتم حینئذ تكلیف عضو أخر وذلك 

، أو لغیاب )3(للحكومةللإجابة عن السؤال الشفهي تطبیقا للمسؤولیة التضامنیة ) مع البرلمان

  عضو البرلمان لسبب منطقي كالمرض، أو السفر خارج البلاد لمهمة رسمیة، أو عدم كفایة 

  .)4(للإجابةالمدة المحددة لتجمیع البیانات المطلوبة 

  

  .73، ص سابقیونس، مرجع  أبومحمد باهي  )1(
دكتوراه في القانون  أطروحةالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ولید شریط،  )2(

  . 335، ص 2012- 2011بكر بلقاید، تلمسان،أبو العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
)3(

  . 126میلود ذبیح، مرجع سابق، ص  
  .72، ص مرجع سابقیونس،  أبومحمد باهي  )4(
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على  الإجابةفي  الإنابةنه لا یوجد أي نص صریح یبین كیفیة أ إلى الإشارةتجدر      

ولا في القانون العضوي رقم  1996المطروحة على الوزیر المختص لا في دستور  الأسئلة

   .غرفتي البرلمانل الداخلي ، ولا في النظام99-02

  

ن ینوب أك ،الإجابةفي  آخروزیر  إنابةوالمنطق یفرضان  الممارسة البرلمانیة نأغیر     

عتباره الجهة المستقبلة للسؤال من قبل مكتب إب الأسئلةعلى  الإجابةفي  الأولالوزیر 

أي یتم تطبیقها على الحالات  ،هذه القاعدة إطلاقدون  ،المجلس والمشرف على الحكومة

مسؤولیة ن إعلاقة مباشرة بسیاسة الحكومة، ف كانت له إذاالسؤال  أنالسابقة الذكر، ناهیك 

  .)1(ستقالة الحكومةإسؤول تكون قائمة نتیجة مالوزیر ال

  

لقد أثبتت الممارسة البرلمانیة في المجلس الشعبي الوطني قبل أن تصدر التعلیمة رقم     

 ،بهعلى إمكانیة طرح السؤال المبرمج حال غیاب صاحبه وذلك بتوكیل من ینو  2000-08

ونذكر في هذا الصدد على سبیل المثال إنابة النائب بلقاسم منفوخ عن زمیله عباس 

)2(میخالیف في طرح سؤاله الشفهي على وزیر التربیة الوطنیة، والذي تغیب لظروف قاهرة
.  

  الإجابةحق رفض : ثالثا

 نه مطالب بتبریر الرفض، فيحكومة لا یجبر على الإجابة، إلا أالأصل أن عضو ال     

حال كان عذره عدم توفر المعلومات، أو ضرورة إخفائها لطابعها السري وتعارضها مع 

   .)3(نه قد یترتب إجراء مناقشةا في حال الإجابة الغیر مرضیة، فإالمصلحة العامة، أم

  

 ي الوطني الحالي نجده لم ینص علىبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعب    

  حول السؤال  االدستور نص علیها، غیر أن النص الدستوري بقي ناقصالمصلحة العامة، ولا 

  
  

  .335ولید شریط، مرجع سابق، ص  )1(
  .60، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة )2(
  .127-126، ص ص سابقمیلود ذبیح، مرجع  )3(
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 المدة المحددة دون الإجابةالكتابي لعدم ذكره الجزاء القانوني المترتب حال تجاوز الحكومة 

ون عن توجیه السؤال الكتابي لإعتقادهم على السؤال أو رفضها، هذا ما جعل النواب یتردد

  . أو یقدم إجابة عامة ،نه یمكن للوزیر المختص أن لا یجیب على السؤالأ

  

 نذكر على سبیل المثال السؤال الكتابي الذي طرحه النائب محمد المختار طرابلسي على    

وزیر المناجم حول حظیرة قاروات غاز البوتان لقصر البخاري التي تعرضت إلى التخریب 

ن تهدیم المخزن لم یمنع من إلا أن الوزیر أقر في رده بأ لیعاد بناء الحظیرة، 1996سنة 

    .)1(نه تم رفض الإجابةاص والملاحظ أالتموین العادي للمنطقة عن طریق الممونین الخو 

  

  :الثانيالمطلب 

  القانونیة المترتبة عن السؤال البرلماني الآثار

ویتم تحدید مصیره بالإجابة علیه بعد تقدیمه  نهایة عادیة السؤال البرلماني ینتهي     

بالتنازل  أوبسقوطه  إماعترضه عارض إ إذاهذه النهایة  إلىنه قد لا یصل أ إلاومناقشته، 

الفرع ( بإجابةمحددة  تهنهایتكون ومناقشته، لذلك قد  عنه في الفترة التي تتوسط تقدیم السؤال

   .)الفرع الثالث(ه ، أو بسقوط)الفرع الثاني( هبالتنازل عنتكون  أو، )الأول

   

  :الأولالفرع 

  نتهاء السؤالإ

  

وینتهي بمجرد تعقیب قتناعه بها، شریطة إ إجابةحصل العضو على  إذاینتهي السؤال      

متناع بحجة أن المصلحة بالإینتهي  أو ،الشفهیة للأسئلةبالنسبة  الوزیر على تعقیب العضو

 د تتحقق موافقة الوزیر على إتخاذكما ق، العامة تستدعي ذلك بالنسبة للأسئلة الكتابیة

  متناع عن إجراءات یطلبها عضو البرلمان، وقد ینتهي السؤال دون تحقیق الإجراءات أو الإ

  

  
  . 69خدوجة خلوفي، مرجع سابق، ص  )1(
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فیمهد الطریق لمباشرة وسائل رقابیة أخرى إذا ما ساندته الأغلبیة  ،هدفه لكون الإجابة ناقصة

  .المطلقة في تحقیق مبتغاه

  

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي  01-77القانون رقم  أن إلى الإشارةتجدر      

بخمسة عشر یوما منه  152في المادة  عضو الحكومة الوطني حدد المدة المقررة لجواب

الشفهیة لم تكن متبعة في  الأسئلة لیةآن مكتوبة نظرا لأ الإجابة أنمع العلم  ،)1(بعد التبلیغ

المتعلق  16-89رقم  القانون من 110المادة  به تجاء ماتقریبا نفس وهذا  ،تلك الفترة

جل ثلاثین یوما من ینتهي السؤال في أحیث ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بالنظ

  .)2(التبلیغ

  

ستقر على أن السؤال البرلماني ینتهي بمجرد أن المسلم به أن التطور البرلماني إ من    

سواء كان  ،كتفاء بالإجابة على السؤالر على تعقیب العضو في حال عدم الإیعقب الوزی

  . )3(سؤال شفهي أو سؤال كتابي

  :الفرع الثاني

  التنازل عن السؤال

یعتبر تنازل العضو السائل عن سؤاله حقا دستوریا، لوجود العنصر الشخصي للسؤال،      

سحب السؤال في أي وقت ویعتبره كأن لم یكن، وهذا  ویكون هذا التنازل صریحا من خلال

التي تم لكتابیة یة واهالشف للأسئلةستدراجه من خلال الجدول المبین للحصیلة الرقمیة ما یتم إ

  على مستوى  ،)ثانیا( 2008 الربیعخلال دورة و  ،)أولا( 2008 الخریف ةسحبها خلال دور 

  

  

، یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 1977أوت  15مؤرخ في  01فقرة  77قانون رقم  )1(

  .1977سبتمبر  4، الصادر بتاریخ 66الجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني وسیره، 1989دیسمبر  11مؤرخ في  16فقرة  89قانون رقم  )2(

  .1989دیسمبر  11 ، صادر بتاریخ52الجریدة الرسمیة العدد 
  . 339ص  ، مرجع سابق،ولید شریط )3(
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  :)1(غرفتي البرلمان

  )دورة الخریف(والكتابیة  الحصیلة الرقمیة للأسئلة الشفهیة: أولا

  

  :للأسئلة الشفهیةالحصیلة الرقمیة  -1

  

الأسئلة عدد  غرفتي البرلمان

  المطروحة

  الأسئلة عدد

  المجاب عنها

  عدد الأسئلة 

  المسحوبة

  03  02  45  الوطني الشعبي المجلس

  02  13  28  مجلس الأمة

  

  :الكتابیةالحصیلة الرقمیة للأسئلة  -2

  

الأسئلة عدد  غرفتي البرلمان

  المطروحة

الأسئلة عدد

  المجاب عنها

الأسئلة عدد

  المسحوبة

  02  91  127  الشعبي الوطني المجلس

  01  15  120  مجلس الأمة

  

  .)2(2012-2007 السادسةللعهدة التشریعیة  2008حصیلة دورة الخریف : المصدر     

  

  

  

  
  

  .182-181إیمان الغربي، مرجع سابق، ص ص  )1(
www.mcrp.gov.dz :// http  :الانترنتمستمدة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في  )2(

  .04/02/2014: طلاعتاریخ الإ

http://www.mcrp.gov.dz/
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  )دورة الربیع(والكتابیة  میة للأسئلة الشفهیةقالحصیلة الر : ثانیا

 :الحصیلة الرقمیة للأسئلة الشفهیة -1

  

الأسئلة عدد  غرفتي البرلمان

  المطروحة

الأسئلة عدد

  المجاب عنها

الأسئلة عدد

  المسحوبة

  04  39  135  الشعبي الوطني المجلس

  00  22  41  مجلس الأمة

       

  :الكتابیةمیة للأسئلة قالحصیلة الر   -2

  

الأسئلة عدد  غرفتي البرلمان

  المطروحة

الأسئلة عدد

  المجاب عنها

الأسئلة عدد

  المسحوبة

  00  68  84  الشعبي الوطني المجلس

  00  16  17  مجلس الأمة

        

  .)1(2012-2007للعهدة التشریعیة السادسة  2008حصیلة دورة الربیع : المصدر       

  

  :الفرع الثالث

  سقوط السؤال

  

زوال عتراه عارض من العوارض المتمثلة في یسقط السؤال البرلماني في حالة إ       

الصفة عندما تنتفي  ، أو)أولا( ستقالته أو بإبطال عضویتهعضویة السائل من البرلمان بإ

  . )ثالثا( الذي قدم خلاله نعقاد البرلمانإ أو بإنتهاء دور ،)ثانیا( جه إلیه السؤالعمن و 

  
www.mcrp.gov.dz :// http  :مستمدة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الانترنت )1(

  .04/02/2014: طلاعتاریخ الإ

http://www.mcrp.gov.dz/
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  نتهاء عضویة السائلإ: أولا

 إلىسقوط السؤال ویرجع ذلك  إلىن ذلك یؤدي مهما كانت أسباب إنتهاء العضویة، فإ     

نتهاء العضویة ، غیر أن إنتهائهاإ إلى أدى، ولیس السبب الذي انتهاء العضویة في حد ذاتهإ

 وتنتهي العضویة .)1(لذلك حتى یحدث أثره المسقط للسؤال، لا بد من توفر شروط وضوابط

  :في حالتین

الشعبي  ستقالته صراحة إلى المجلسبإرادة العضو في ذاته بتقدیم إ :الحالة الأولى/ 1

ستقالته بإ أو، مع عدم إجباره على ذلكستمرار أداء مهامه ه في إمعلنا عدم رغبت ،الوطني

مما یدل ضمنیا على عدم رغبته  ،المتكرر والغیر مبرر لحضور الجلساتضمنیا كالغیاب 

لم تنص  1996من دستور  105فالمادة . في العضویة أو نیته في إسقاط العضویة عنه

عتبرت أن العضویة في مثل هذه الحالة تعد سببا إ غیر أنها ،صراحة على سقوط العضویة

  . في سقوط عضویته نظرا للجمع بین عضویته في البرلمان ووظیفة عامة أخرى 

 106العضویة غیر إرادي حسب نص المادة  یكون إنتهاء في هذه الحالة :الحالة الثانیة/ 2

ا نتخابه، أو نتیجة لفقدانهفائه شروط قابلیة إیستإما بإبطالها نتیجة عدم إ ،1996ور من دست

مما یؤدي ذلك لسقوط مهمته البرلمانیة، وذلك بعد أن تقرر كل من الغرفتین حسب الحالة 

  . )2(الأغلبیةهذا السقوط ب

  زوال صفة المسؤول: ثانیا

  

ستقالة الوزارة التي إ ستقالته أو إقالته أوالسؤال بإ تزول صفة المسؤول أي الموجه إلیه    

ل لأي من ینتمي إلیها كعضو، فالسؤال یسقط بتوافر إحدى الحالات الثلاث، وسقوط السؤا

 أو عضو الحكومة بشخصه، وإنمان السؤال لا یوجه إلى الوزیر هذه الأسباب محل نقد، لأ

خاصة إذا كان السؤال له علاقة ببیانات  ،)3(بوصفه، والصفة قائمة لا تتأثر بتغییره

  ن خلفهدیمومة وإستمراریة المرفق العام فإ ومعلومات تتعلق بنشاط الوزارة، وذلك عملا بمبدأ
  

  .127ص  ، مرجع سابق، میلود ذبیح )1(
     )2(

  . 60-59عبد الغني حمریط، مرجع سابق، ص ص  
)3(

  .66، مرجع سابق، ص اللحیدانعبد العزیز بن حمود  
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عملا بمبدأ المسؤولیة التضامنیة للحكومة، ضف ) للإجابةالوزیر المنتدب (یجیب  أنیمكن 

  .)1(من الأمور التي لا یقبلها المنطق القانوني اإلى ذلك أن العمل بإسقاط السؤال یعد أمر 

  نعقاد الذي قدم السؤال خلالهلإ ا نقضاء دورإ: ثالثا

  

وفقا للتقالید البرلمانیة،  نعقاد الذي قدم السؤال خلاله وذلكیسقط السؤال بإنتهاء دور الإ    

  .)2(نتهائه تسقط جمیع الأعمال البرلمانیة التي لم تتم خلالهإذ بإ

الجزائري سبب السقوط وزوال السؤال یرجع منطقیا إلى نهایة وزوال  السیاسي في النظام    

بإنتهاء دور سقوط الأسئلة ذلك قد یكون  إلى أضف، )3(عضویته عملا بمبدأ شخصیة السؤال

لة التي لم یجب عتبار أن ما یجري العمل به برلمانیا هو بقاء الأسئالإنعقاد أو بدون ذلك لإ

التالي، غیر أن هذا السبب لا معنى له سوى الرغبة في التخلص من نعقاد علیها إلى دور الإ

، نظرا الأسئلةعلى جمیع  للإجابةنعقاد كفي دور الإی فعادة لا العظمى من الأسئلة الأكثریة

   .)4(لكثرتها وتنوعها بشكل یتجاوز المواقیت المخصصة لنظرها

  :المطلب الثالث

  على السؤال البرلماني الإجابةالجزاءات القانونیة المترتبة عن عدم 

  

الوزراء كل  یتوقف حق أعضاء البرلمان في الحصول على إجابات لأسئلتهم على إرادة    

ختصاصه، إذ تعتبر مشكلة التخلف عن الإجابة إحدى أهم المسائل التي أولتها حسب إ

الدول أوجدت البرلمانات أهمیة لإیجاد نظام یحمل الوزراء على الإجابة، ففي العدید من 

 عدم الإجابة تختلف بین ما هو نالمترتبة ع التقالید البرلمانیة العدید من الجزاءات القانونیة

الفرع (وما هو جزاء خاص بتحویل السؤال الشفهي إلى كتابي  ،)الفرع الأول(جزاءات عامة 

  ).الثاني

  
  . 89یونس، مرجع سابق، ص  أبومحمد باهي  )1(
)2(

  .67، ص مرجع سابق، اللحیدانعبد العزیز بن حمود  
  .340ولید شریط، مرجع سابق، ص  )3(
  .67، صمرجع سابق، اللحیدانعبد العزیز بن حمود  )4(
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  :الأولالفرع 

  على السؤال البرلماني الإجابةالجزاءات العامة المترتبة عن عدم 

  

 البرلمان ولا القانون العضوي فيتجدر الإشارة إلى أن لا الأنظمة الداخلیة لغرفتي      

على السؤال  الإجابةترتیب جزاء قانوني في حالة عدم  إلى النظام السیاسي الجزائري أشاروا

باقي  أنلفت نظرنا  ام أنمتناع، غیر كذا الجهة المختصة بتبریر ذلك الإالبرلماني، و 

تحویل الأسئلة ، )أولا(حتجاج البرلماني تتمثل في الإ ،)1(قد حددت جزاءات قانونیة الأنظمة

نشر الأسئلة التي لم یجب  ،)ثالثا(ستجواب تحویل السؤال إلى إ، )ثانیا(المكتوبة إلى شفهیة 

  .)رابعا(عنها في الجریدة الرسمیة 

  

  حتجاج البرلمانيالإ: أولا

  

البرلماني على تأخیر حتجاج لنوع من الجزاءات في فرنسا التي إتخذ فیها الإتبع هذا اأ     

الإجابة عدة صور، من بینها توجیه الأعضاء رسائل إلى رئیس المجلس لتنبیهه إلى وجود 

ممارسة العمل  أمام ایعد عائق التأخروهذا  ،)2(كم كبیر من الأسئلة الغیر مجاب علیها

حتجاج قد یكون فردیا المختلفة من قبل نواب الشعب، والإ أوجههستعلامي في الرقابي والإ

 الممارسة أثبتتجماعیا من طرف المجلس ككل، هذا وقد  أومن طرف العضو السائل 

 التأخر أوالنواب  أسئلةحتجاج الفردي على عدم الرد على البرلمانیة في الجزائر ظاهرة الإ

 ": نذكر على سبیل المثال ما جاء في تدخل للنائب جلول جودي على أنهو  ،في الرد علیها

 وأثناء الرد، ...یفترض أن یجیب الوزیر على السؤال وأن یعطي المعلومات الكافیة لصاحبه

ثم طرحنا علیه سؤالا ثانیا ولم یرد علیه إلا  ،على السؤال الأول فإنه إكتفى بالتكذیب والتهدید

  .)3(" بعد مائة وثلاثین یوما

  
  .28، مرجع سابق، ص بوكراإدریس  )1(
  . 58، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة الأحمد، الرقابةوسیم حسام الدین  )2(
.63، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة: نقلا عن )3(     
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حتجاج النائب محمد لمراوي على تأخر الإجابة عن سؤاله الشفوي من إ إضافة إلى ذلك    

لقد سبق لي أن تقدمت بسؤالین شفویین، لكني ألاحظ أن  ":خلال طلبه لنقطة نظام جاء فیها

فهم أمن قدموا بعدي أسئلة شفویة أتیحت لهم فرصة طرحها وتمت الإجابة عنها، فهل لي أن 

   .)1("من هذا أن أسئلتي تقلق أشخاصا وتحرجهم؟ فإذا كان الأمر كذلك فلیخبروني بذلك 

  تحویل الأسئلة المكتوبة إلى شفهیة: ثانیا

یعد هذا الجزاء نوع من الضمانات التي تكفل الحصول على إجابة عن السؤال      

من  134في نص المادة  في حال التأخر عن الإجابة في الآجال المحددة ،)2(البرلماني

ل شفهي، ما یخول عضو البرلمان الحق في تحویل السؤال الكتابي إلى سؤا ،1996دستور 

الذي تقدم به النائب عیسى إبراهیمي أثناء مناقشة النظام  قتراحإذ نذكر في هذا الصدد الإ

في أن یستبدل  وذلك بمنح النائب الحق ،1997الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

سؤاله الكتابي بسؤال شفهي في حال عدم تلقیه ردا كتابیا من طرف الوزیر المختص الموجه 

قتراح نائب أو مناقشة عامة بناء على إ إجراءما یعني إمكانیة  ،)3(إلیه السؤال المكتوب

  .إجابة الوزیر المختص في الأجل المحدد قانونا، وكذا )4(أكثر

  ستجوابتحویل السؤال إلى إ: ثالثا

تجدر الإشارة إلى أن في بعض الأنظمة البرلمانیة عندما یقدم الوزیر إجابة غیر مقنعة     

فیها ما یثبت إدانة الوزیر، ففي جمیع لتمس الإجابة أو شابها غموض أو شك أو إأو رفض 

  لةحق السائل طلب تحویل سؤاله إلى إستجواب الذي قد ینجر عنه مسأ هذه الحالات من

  

  

  

  . 63، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة: نقلا عن )1(
  . 59، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة )2(
  .64، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة )3(
الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، النظریة العامة للدساتیر، الطبعة الثالثة، وصدیق، فوزي أ )4(

  .158ص ، 2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  .)1(طرح الثقة بالوزیر أو الحكومة

  نشر الأسئلة التي لم یجب عنها في الجریدة الرسمیة: رابعا   

یمتاز أسلوب النشر بأهمیة تكمن في حمل مواقف الوزراء من أسئلة أعضاء البرلمان      

، حیث قررت الكثیر من الأنظمة الداخلیة تخصیص فصل خاص بالجریدة )2(إلى الرأي العام

ها الوزراء خلال المدة القانونیة في النظام الرسمیة تنشر فیه الأسئلة التي لم یجب عن

حیث أثبتت الممارسة البرلمانیة في الجزائر في أكثر من مرة  تأخر أعضاء  ،)3(الداخلي

الحكومة في الإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان وما یدلل على ذلك هو تدخل رئیس 

أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في إحدى الجلسات  )الوزیر الأول حالیا( الحكومة

تریثنا في تحضیر الأجوبة اللائقة بهذا المقام الموقر مدة  ":المخصصة للأسئلة الشفویة بقوله

ن الحكومة كانت ملزمة بمعالجة العدید من الأعمال الیومیة سبعة أیام، وتأخرنا قلیلا، لأ

")4(.  

  :الفرع الثاني

  كتابي إلىهي بتحویل السؤال الشفالجزاء الخاص 

یفقد النائب السائل حقه في طرح السؤال ولا یجیب عنه عضو الحكومة وذلك في حالة      

تحول تلقائي من سؤال شفهي  إلى، وبالتالي یؤدي ذلك غیابه عن الجلسة المخصصة لطرحه

حیث  08-2000رقم العامة من التعلیمة  5المادة  هذا ما جاء في نص ،إلى سؤال كتابي

 لطرح المخصصة الجلسة عن الشفوي السؤال صاحب غیاب حالة في:" نهعلى أنصت 

 إلى تلقائیا السؤال هذا ویتحول الحكومة، عضو عنه ولا یجیب طرحه في حقه یفقد سؤاله

  ." كتابي سؤال

  

   . 80محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  )1(
  . 132عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )2(
  . 59، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة )3(
)4(

  .1998سبتمبر  09 الصادر بتاریخ، 49 العددجریدة رسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني،  
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 الأسئلةبعدم الرد على بعض  سلوك وزارة الدفاع التي لم تكتف قد تبین هذا من خلالل     

شفهیا،  إلیهاوجهت  أنهاكتابة رغم  خرالآعلى البعض  الإجابة إلىبل تعدت ذلك  ،الشفهیة

 إلىوحول  2008فریلأ 24لوزارة الدفاع في  اشفهی سؤالا إبراهیميحیث وجه النائب علي 

نجد أن السؤال المدة الفاصلة بین السؤالین،  وبملاحظة، 2011دیسمبر 12 سؤال كتابي في

الكتابي یأخذ طابع العمل البیروقراطي بعیدا عن المواجهة، خلافا للسؤال الشفهي الذي 

  .)1(عضو الحكومة المختص الحضور والإجابة وحتى التعقیبعلى یفرض 

كتابیة أسئلة رتفاع في عدد الأسئلة المحولة إلى خلال الفترة التشریعیة الخامسة إ یلاحظ من

  )2(:خر هذا ما یبنه الجدول أدناهوذلك لسبب أو لآ

  

  عدد

الأسئلة 

  الشفویة

  ي تمت الت   المودعة

  الإجابة عنها

  إلى المحولة

  كتابیة 

 التي لم یجب  المرفوضة  المسحوبة

  عنها      

  462  288  43  22  24         75  

  

 .)3(2006فریل أ 15غایة  إلىالتشریعیة الخامسة  عهدةال: المصدر          

  
  

  

  

  

  

  
  .60، مرجع سابق، ص ...البرلمانیة عمار عباس، الرقابة )1( 
  .19، صالعید عاشوري، مرجع سابق )2( 
          www.mcrp.gov.dz :// http  :مستمدة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الانترنت )3(

  .04/02/2014: طلاعتاریخ الإ

http://www.mcrp.gov.dz/
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  :1ملحق رقم 

 .الحكومة لممثلي  الموجهة  یة والكتابیةهالشف   الأمة  مجلس أعضاء    أسئلة

  :2006دورة الربیع  - 1   

 :یةهالأسئلة الشف - أ

 

عدد الجریدة 

الرسمیة 

ــداولات  للمــ

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال

06/03 

دورة 

 2006الربیع

حول ممارسة حق الطعن في أوامر الإیداع  -

الصادرة عن قاضي التحقیق أمام غرفة 

الاتهام، في ضوء تعدیل قانون الإجراءات 

 .2001الجزائیة في سنة 

وزیر العدل 

حافظ 

 الأختام

لزهاري 

 بوزید

06/03 

دورة 

 2006الربیع

السیاحة، حول نسبة التشغیل في قطاع  -

والمیزانیة المخصصة لإنماء هذا القطاع، 

 .وعن إجراءات التكفل بالعقار الفلاحي

وزیر 

 السیاحة

عبد االله 

 بوسنان

06/03 

دورة 

 2006الربیع

حول میكانیزمات الرقابة من أجل مكافحة  - 

البضائع الفاسدة والمغشوشة  ظاهرة استیراد 

 .والمقلدة

محمد  التجارة وزیر

 بودیار

  :الأسئلة الكتابیة-ب
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عدد الجریدة 

الرسمیة 

ــداولات  للمــ

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال

 06/02  

دورة 

 2006الربیع

واقع النقل البحري للمسافرین بین المدن  -

الساحلیة الجزائریة، للتقلیل من الضغط على 

النقل البري، وعدم استثمار القطاع الخاص فیه، 

المتخذة لتشجیع نموه، وأسباب توقف والإجراءات 

 .الرحلات البحریة بین الجزائر وتونس

لزهاري  النقل وزیر

 بوزید

 06/02  

دورة 

 2006الربیع

حول مدى صحة الحدیث عن إنجاز جسر جدید 

بقسنطینة، یكون هو أكبر الجسور، متى سیشرع 

 .في إنجازه، مدة الإنجاز، المبلغ المرصود له

الأشغال  وزیر

 العمومیة

لزهاري 

 بوزید

03/06  

دورة الربیع 

2006 

ما مدى انتشار استخدام الأنترنت بین  -

الجزائریین؟ و هل هنالك تفكیر في تخفیض 

التكلفة و حتى جعلها مجانیة بالنسبة لبعض 

 الفئات الطلبة والأساتذة؟

البرید و  وزیر

التكنولوجیات 

و الإعلام و 

 الاتصال

لزهاري 

 بوزید

  : 2006 لخریفدورة ا -2

  

 :یةهالأسئلة الشف -ا

عدد الجریدة 

الرسمیة 

ــداولات  للمــ

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة
 صاحب السؤال

السید إبراهیم السید وزیر تشجیع التجار الصغار والحرفیین على   02/06
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دورة الخریف 

2006 

العودة إلى أنشطتهم التجاریة والحرفیة 

 .في المناطق المنكوبة

  بولحیة المالیة

نیابة عن السید 

 بوجمعة صویلح

02/06  

دورة الخریف 

2006 

تقییم أداء القطاع الخاص في المیدان 

 .الصحي

السید وزیر 

الصحة 

والسكان 

وإصلاح 

 المستشفیات

السید بوزید 

 لزهاري

02/06  

دورة الخریف 

2006 

 77وضعیة الطریق الوطني رقم 

 .المتدهورة

السید وزیر 

الأشغال 

 العمومیة

السید عبد االله 

 بوسنان

02/06  

دورة الخریف 

2006 

إلغاء شعبة الآداب والعلوم الإسلامیة 

 .من التعلیم الثانوي

السید وزیر 

التربیة 

 الوطنیة

السید علي 

 قدور دواجي

02/06  

دورة 

 2006الخریف

توفیر مناصب العمل لخریجي الجامعات 

 .الجزائریة

السید وزیر 

التشغیل 

والتضامن 

 الوطني

السید الحاج 

 العایب

  :الأسئلة الكتابیة -ب

عدد 

الجریدة 

الرسمیة 

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال
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ــداولات  للمــ

01 /06   

دورة 

الخریف 

2006 

مدى إقبال المستثمرین على الاستثمار في 

 .قطاع الحمامات المعدنیة

لزهاري  وزیر السیاحة

 بوزید

01 /06   

دورة 

الخریف 

2006 

استعمال نظام النفاذ الفائق السرعة  مدى

 .للإبحار في شبكة الأنترنت

لزهاري  وزیر البرید 

 بوزید

01 /06   

دورة 

الخریف 

2006 

التصدي للمشاكل التي تعانیها عملیات اختتان 

 .الأطفال

لزهاري  وزیر الصحة

 بوزید

  

   :2005دورة الربیع  -1

  

  :یةهالأسئلة الشف -ا

عدد 

الجریدة 

  الرسمیة

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال

حول التقییم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  -  05/06

لتظاهرة سنة الجزائر بفرنسا، وما إذا كانت هناك نیة 

وزیرة 

 الثقافة

صالح 

 بوتلحیق
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ربیع 

2005 

 .لتنظیم مثل هذه التظاهرة في دول أخرى

05/06  

ربیع 

2005 

الإرادة السیاسیة الفعلیة لاصلاح مدى وجود  -

والمتوسطة، والإجراءات المتخذة    المؤسسات الصغیرة

 .لحمایة المنتج الوطني والمحلي والمستهلك

وزیر 

  المؤسسات

الصغیرة 

 والمتوسطة

محمد 

 دراوي

 05/06  

ربیع 

2005 

وزیر   .أسباب بقاء مطار الأغواط مغلق - 

 النقل

قداري  

بن 

حرز 

 االله

05/06  

 ربیع

2005 

الوسائل والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة  -

أزمة انخفاض آرصدة الضمان الاجتماعي من جراء 

 .تقلص عدد المؤمنین

وزیر 

العمل 

والضمان 

 الاجتماعي

محمد 

بوشرور 

المدعو 

 مروان

  :الأسئلة الكتابیة -ب

عدد الجریدة 

  الرسمیة

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال

05/02  

 2005ربیع 

حول أسباب عدم الانتهاء من الترمیمات التي  -

بعد كل هذه " قصر الباي"یخضع لها المعلم التاریخي 

 السنوات، و متى ستنتهي الأشغال؟

وزیرة 

 الثقافة

لزهاري 

 بوزید

لزهاري وزیر  مدى تقدم وتیرة إنجاز الطریق السیار شرق غرب   -ربیع 05/06
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المخصصة له ولمؤسسات التي وحجم الاعتمادات  2005

 .ستقوم بالإنجاز

الأشغال 

 العمومیة

 بوزید

  :2005دورة الخریف  -2

  :الأسئلة الكتابیة -ا

عدد الجریدة 

الرسمیة 

ــداولات  للمــ

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال

05/02  

دورة الخریف 

2005 

إمكانیة تقدیم معلومات حول المشروعین  -

السیاحیین بزرالدة وبومرداس اللذان تقدر طاقة 

 .سریر 5000إستیعابهما ب 

وزیر 

 السیاحة

لزهاري 

 بوزید

05/02  

دورة 

 2005الخریف

كیفیات وإجراءات وشروط توظیف الأساتذة 

الأجانب والاستعانة بهم لسد النقص الموجود 

 .في هیئة التدریس الوطنیة

تعلیم ال وزیر

 العالي

والبحث 

 العلمي

لزهاري 

 بوزید

 :2015دورة الربیع  -2

  :یةهالأسئلة الشف -ا

   

صاحب 

 السؤال
 ممثل الحكومة موضوع السؤال

عدد الجریدة 

الرسمیة 

 للمــــداولات

  وزیر العلاقات مع حول تراجع وزارة الطاقة عن صالح 
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مركب بتروكیماوي  إنشاء دراجي

 .ببجایة

  البرلمان

 الوزیر الأول نیابة عن 

القادر عبد 

 قاسي

حول تقلص الثروة الغابیة، 

وما هو البرنامج السنوي 

والخماسي الذي ستعتمده 

 .الوزارة لبعث هذا القطاع

وزیر الفلاحة والتنمیة 

  الریفیة

  

  

  

عبد المجید 

 بوزریبة

حول أسباب تأخر الفصل 

في الملفات الخاصة بعملیة 

الاقتطاع لإعادة تصنیف 

الأراضي الفلاحیة ببعض 

مناطق ولایة جیجل، والتي 

أثرت على انطلاق العدید 

 .من المشاریع التنمویة

وزیر الفلاحة والتنمیة 

 الریفیة
  

محمد 

 زوبیري

حول أسباب عدم إشراك 

المنتخبین المحلیین في ندوة 

 الاقتصادي التطور

والاجتماعي التي نظمتها 

وزارة الصناعة في حین أنهم 

مباشرة   هم المعنیون بصفة

 .بالتنمیة

وزیر الدولة، وزیر 

الداخلیة والجماعات 

 المحلیة

  

عمار 

 طیب

حول الإجراءات المتخذة 

لرفع حالات الانسداد التي 

تحدث في المجالس المحلیة 

 .المنتخبة

وزیر الدولة، وزیر 

الداخلیة والجماعات 

 المحلیة
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 :2014 الخریف  دورة - 1

  :یة هالأسئلة الشف -ا

   

 ممثل الحكومة موضوع السؤال صاحب السؤال

عدد 

الجریدة 

الرسمیة 

للمــــداو

 لات

عبد الرحمان 

 یحیى

الإجراءات المتخذة لحمایة العقار 

الفلاحي بولایة جیجل من النهب، 

وإلى أین وصلت عملیة تسویة 

 .عقود العقار الفلاحي

وزیر الفلاحة والتنمیة 

 الریفیة
  

  رفیقة قصري

  نیابة عن

عبد القادر بن 

 سالم

إجراءات عملیات تسهیل 

وزیر الفلاحة والتنمیة  .الاستفادة من الامتیاز الفلاحي

 الریفیة
  

 محمود زیدان

حول التدابیر المتخذة للتحكم في 

أسعار الأعلاف وضبط بطاقیة 

الموالین قصد القضاء على 

 .المضاربة في هذه المادة

وزیر الفلاحة والتنمیة 

  الریفیة

  

  

  

 محمود زیدان

حول التدابیر المتخذة لمراقبة 

صلاحیة المنتجات الغذائیة 

وشروط سلامة نقلها وإیصالها في 

 .حالة جیدة للزبون

   وزیر التجارة
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  :الأسئلة الكتابیة  -ب

  

صاحب 

 السؤال
 ممثل الحكومة موضوع السؤال

عدد 

الجریدة 

الرسمیة 

 للمــــداولات

عبد القادر بن 

 سالم

     46ل عن سكنات حي حول التناز 

رة ببشار الجدید، سكن بحي الإنام

 .ولایة بشار

وزیر السكن والعمران 

 والمدینة
  

منصور 

 معیزیة

حول الوضع الذي آلت إلیه المفرغة 

العمومیة ببلدیة ماماش ولایة 

 .مستغانم

   وزیرة تهیئة الإقلیم والبیئة

 محمد زكریاء

ة المهندسون حول إضراب الطلب

بسبب عدم ) L M D(   المعماریون

وجود قانون واضح یحدد وضعیتهم 

 .بعد التخرج

وزیر التعلیم العالي 

 والبحث العلمي
  

  :2014 الربیع  دورة -2

  :یة هالأسئلة الشف -ا

   

صاحب 

 السؤال
 ممثل الحكومة موضوع السؤال

عدد 

الجریدة 

الرسمیة 

 للمــــداولات

  دورة/ 04  وزیر الطاقةسونلغاز في حول استمرار شركة خالد 
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إسناد المشاریع لشركات فاشلة،  بوجابر

دون توجیه إعذارات لها أو فرض 

 .غرامات مالیة علیه

ربیع 

2014 

لویزة 

 شاشوة

حول تحیین تسعیرة الأعمال 

الطبیة مع التعویضات التي 

 .یتكفل بها الضمان الاجتماعي

وزیر العمل والتشغیل 

 والضمان الاجتماعي

  دورة/ 04 

ربیع 

2014 

حسني 

 سعیدي

عن أسباب عدم تخصیص رحلة 

للحجاج من مطار بشار لتفادي 

 .تكرار معاناتهم بمطار وهران

وزیر الشؤون الدینیة 

  والأوقاف

  

  

  دورة/ 04 

ربیع 

2014 

محمد بن 

 طبة

بخصوص أسباب عدم تسلیم 

المدرسة العلیا للأساتذة بالقبة 

لشهادات التخرج الخاصة بأساتذة 

 ).المواد العلمیة(التعلیم الأساسي 

وزیر التعلیم العالي 

 والبحث العلمي

  دورة/ 04 

ربیع 

2014 

 :الأسئلة الكتابیة - ب

  

صاحب 

 السؤال
 ممثل الحكومة موضوع السؤال

عدد الجریدة 

الرسمیة 

 للمــــداولات

سعیدي 

 حسني

بخصوص الجمع بین علاوات 

المنتخبین والاقتطاعات من المنح 

 .الممنوحة لهم والتعویضات

  وزیر الدولة، وزیر

الداخلیة والجماعات  

  المحلیة

  دورة/ 04 

 2014ربیع 

http://www.majliselouma.dz/travaux/travaux.php?questions=1 :المصدر  
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 :1998 دورة الربیع لسنـة -1

  

عدد الجریدة 

الرسمیة 

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال
 نوع السؤال

ربیع / 15

98 

النقل عبر الخطوط . 

الجویة الجزائریة، وخاصة 

 .في ولایة أدرار

 وزیر النقل
  عبد القادر

 شفوي مازوزي

   

 1998: دورة الخریف لسنـة -2

  

    

 :المصدر 

http://www.majliselouma.dz/travaux/travaux.php?questions=q98     

                           

  عدد الجریدة

الرسمیة 

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال
 نوع السؤال

خریف / 01

98 

توفیر السیارات الخاصة  

 .للمعوقین حركیا
 وزیر المالیة

أنیسة بن 

 كتابي عامر

خریف / 01

98 

تنقل المعوقین حركیا  

 .داخل المطارات
 وزیر النقل

أنیسة بن 

 كتابي عامر

خریف / 04

98  

الإطلاع على محاضر 

مداولات المجلس الشعبي 

 .لبلدیة برج الكیفان

وزیر 

 الداخلیة

  مقران

آیت  

  العربي
 شفوي
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  :1999 الربیع لسنة دورة -1

عدد الجریدة 

الرسمیة 

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال
 نوع السؤال

ربیع / 09

99 

إنجاز الطریق الوطني رقم 

11. 

وزیر 

التجهیز 

والتهیئة 

 العمرانیة

الطاهر 

 كتابي خویضر

ربیع / 12

99 

عدم تعویض منكوبي ولایة 

بوعریریج إثر فیضان سنة 

.1994 

وزیر 

 الداخلیة

ناصر 

 شفوي بوداش

     

 :1999 دورة الخریف لسنة -2

  

عدد الجریدة 

الرسمیة 

 للمداولات

 موضوع السؤال
ممثل 

 الحكومة

صاحب 

 السؤال
 نوع السؤال

خریف / 03

99 

تعدیل قانون المحاماة 

لإدراج المحامین المعتمدین 

فیه واعتمادهم لدى مجلس 

 .الدولة

 وزیر العدل
بوزید 

 كتابي لزهاري

 

:المصدر  

http://www.majliselouma.dz/travaux/travaux.php?questions=q99. 
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  :2ملحق رقم 

 تقییم الأداء البرلماني

على الأسئلة عرفت تركیزا محسوسا " عملیة الرقابة أنمن خلال هذا التقریر یتضح        

في بدایة العهد كانت  أنهاستعمالا، غیر إ الأكثر سهولة و  الآلیةعتبارها إالشفویة والكتابیة ب

ع تطور الممارسة من حیث المواضیع المثارة فیها، وم أوجد متواضعة سواء من حیث العدد 

أداة تفاعل هامة في علاقة  فأصبحتزداد عددها وتنوعت موضوعاتها، إوتكرار التجربة 

قتصرت على رفع إ إذتسمت جل الأسئلة بالمحلیة إة مع البرلمان، وعلى العموم فقد الحكوم

خذ صفة وطنیة أللنائب صاحب السؤال، وقلیل منها نتخابیة بالدائرة الإنشغالات الخاصة إ

")1( 

المجلس الشعبي  مجلس الأمة

 الوطني

 

 مجموع الأسئلة الكتابیة 678 22

 التي أجیب علیها 621 17

 المتبقیة 057 05

28= 3سحب منها  31  مجموع الأسئلة الشفویة 476 

 التي أجیب علیها 403 20

 المتبقیة 073 08

 مجموع الأسئلة الكتابیة والشفویة 1154 50

علیهاالتي أجیب  1024 37  

 المتبقیة 130 13

، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 2002_1997التقریر العام للعهدة التشریعیة  :المصدر

  . 2002البرلمان، الجزائر، افریل 

  .450_449مولود دیدان، مرجع سابق، ص ص  )1(
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هذا یتضح أن أعضاء الحكومة لیسوا ملزمین بالإجابة على كل الأسئلة الموجهة إلیهم     

،  حیث لم یجب أعضاء الحكومة على علاهما كشفت عنه الأرقام الموضحة في الجدول أ

سؤال قام بتوجیهها أعضاء المجلس  1154من مجموع   )كتابي وشفهي(سؤال  130

  . الشعبي الوطني
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  :3ملحق رقم 

  )1(علیها التي تأخرت الإجابة نماذج من الأسئلة

  

رقم 

  السؤال

عضو   الانتماء  السؤالصاحب 

الحكومة 

  المعني

تاریخ 

  الإیداع

تاریخ 

  الإجابة

وزیر   ج ق ا  مالك سعدان  63

  الداخلیة

25-

07-98  

05-

11-98  

عبد الرحمان   83

  سهلي

وزیر   ج ت و

الاتصال 

  والثقافة

08-

11-98  

20-

05-99  

عمارة بن   84

  یونس

-17  وزیر النقل  ت ث د

11-98  

20-

05-99  

-18  وزیر التربیة  ح ن  كمال عطاش  89

11-98  

10-

06-99  

وزیر   ح ن  عمر قربي  91

  الداخلیة

22-

11-98  

27-

10-99  

الحاج الطیب   98

  قیدوم

-24  وزیر المالیة  حر

11-98  

09-

05-00  

-06-12  وزیر النقل  ت و د  وهاب عبد القادر  124

99  

27-

10-99  
  

  

 
)1(

  .141قیلة خرباشي، مرجع سابق، ص ع 
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  :4ملحق رقم 

  2002-1997الأسئلة الشفهیة والكتابیة خلال الفترة التشریعیة الرابعة تفصیل 

  : الأسئلة الشفهیة-1

  التي حولت إلى كتابیة  التي سحبت  التي أجیب عنها

351  32  30  

 )1( :الأسئلة الكتابیة-2

 

التي سحبت من   عنها أجیبالتي 

  أصحابهاطرف 

  إجابةمعلقة دون   رفضها المكتب

616  05  01  82  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .84، مرجع سابق، ص ...عمار عباس، الرقابة البرلمانیة )1(
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 :5ملحق رقم 

  2000 جویلیة 12 في المؤرخة ،2000/08 رقم العامة التعلیمة / 8 إلى1 من المواد

 

 الخصوص وجه على الكتابي أو الشفوي السؤال توجیه في راعىی أن یجب  :الأولى المادة

  :یلي ما

 .واحد نائب من یوقع وأن السؤال یوجه أن  -

 .واحدا موضوعا السؤال نص یتضمن أن  -

 .السؤال إلیه الموجه الحكومة عضو بوضوح یحدد أن  -

 المطلوب مسألة على ینصب وأن موجز، وبشكل العربیة باللغة السؤال نص یحرر أن - 

  .عنها ستفسارالإ

 .النابیة تاالعبار  من خالیا السؤال نص یكون أن  -

 فردیة، أو شخصیة بقضیة متعلقا أو الدستور، لأحكام مخالفا السؤال یكون لا أن یجب كما

 بطریقة مساس أو الخاصة، شؤونه في بشخص مساس فیه أو بذاته، معین بشخص أو

 بقضیة متعلقا أو ورموزها، الوطني التحریر وبثورة ،لجزائرا بسمعة مباشرة غیر أو مباشرة

  .القضائیة الجهات على مطروحة

 الشعبي للمجلس العادیتین الدورتین خلال الكتابیةو  الشفوي الأسئلة تودع :الثانیة المادة

  . فقط الوطني

 تمت سؤال موضوع نظیر موضوعه یكون كتابي أو شفوي سؤال أي یقبل لا :الثالثة المادة

 .أشهر ( 03 ) ثلاثة عن تقل مدة منذ عنه الإجابة

 عند المجلس مكتب لدى المودع السؤال بنص الشفوي السؤال صاحب یلتزم :الرابعة المادة

  .العامة الجلسة في السؤال عرضه

 دقیقتین التعقیب ومدة دقائق، ( 03 ) ثلاث الشفوي السؤال عرض مدة تتجاوز أن یمكن لا

.(02)  
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 لطرح المخصصة الجلسة عن الشفوي السؤال صاحب غیاب حالة في :الخامسة المادة

 إلى تلقائیا السؤال هذا ویتحول الحكومة، عضو عنه یجیب ولا طرحه في حقه یفقد سؤاله

  .كتابي سؤال

 تأجیل یمكن المجلس مكتب لدى یودع مسبق كتاب إشعار على بناء مبرر غیاب حالة في

 الشفوي السؤال طرح تأجیل یجوز لا الحالات كل وفي الموالیة، الجلسة إلى السؤال طرح

 .مرة من أكثر

 دقائق، ( 07 ) سبع مدة في الشفوي السؤال عن الحكومة عضو یجیب :السادسة المادة

 .ذلك یقتضي السؤال موضوع أن ارتأى إذا تمدیدها الجلسة رئیس ویمكن

 (02 ).دقیقتین تتجاوز لا مدة في واحدة مرة التعقیب الحكومة عضو یمكن

 أو صاحبه، من بمبادرة كتابي سؤال إلى الشفوي السؤال تحویل یمكن :السابعة المادة

 وفي سؤاله، سحب السؤال صاحب یمكن كما الوطني، الشعبي المجلس مكتب من راحباقت

 في عنها الإجابة یتعین التي الشفویة الأسئلة عدد ضبط قبل ذلك یتم أن یجب الحالات كل

  .العامة الجلسة

 ،99/02رقم القانون لأحكام مخالفا یكون كتابي أو شفوي سؤال أي یقبل لا :الثامنة المادة 

 الوظیفیة العلاقات وكذا وعملهما الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم یحدد الذي

 یستوفي لا أو الوطني، الشعبي للمجلس الداخلي النظام لأحكام أو الحكومة، وبین بینهما

  )1( .التعلیمة هذه في المحددة الشروط

  

  

  

  

  

  

  

  
  .209-207دنیا بوسالم، مرجع سابق، ص ص  )1(
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I.  باللغة العربیة:  

  :المصادر.أولا

  .القران الكریم/ 1

  :القاموس/ 2

المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  ،)وآخرون(أحمد العایب،  -1

 . 1989 دون بلد نشر، توزیع لاروس،دون طبعة، والتوزیع، 

عربي، الطبعة الأولى، دار السابق للنشر، -جروان السابق، الكنز، قاموس انجلیزي -2

  .1985لبنان، 

، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، )وآخرون(علي بن هادیة،  -3

  . 1991الطبعة السابعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 :الكتب :ثانیا

السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني،  أعمالقابة السیاسیة على إیهاب زكي سلام، الر  -1

  .1983دون طبعة، عالم الكتب، القاهرة، 

، الطبعة الأولى، دون )نشأتها، أنواعها، وظائفها(الطبطبائي، الأسئلة البرلمانیة،  عادل -2

 . 1987دار نشر، الكویت، 

 وضوابطالسلطة التنفیذیة  لأعمالعبد الحمید حسن درویش، وسائل رقابة البرلمان  -3

، مؤسسة الطوبجي الأولىممارستها في دستور مملكة البحرین، دراسة مقارنة، الطبعة 

 .2005للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 

، )دراسة مقارنة(عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،  -4

یئة التنفیذیة، طبعة مزیدة وملقحة، دار هومة للطباعة العلاقة الوظیفیة بین البرلمان واله

     .2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 

دون طبعة، دار الخلدونیة  عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، -5

  .2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 

عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام  -6

  .2010، الجزائرالسیاسي الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، 
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عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، في النظام الدستوري الجزائري، دون  -7

 . 2006 طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر،

لطبیعة نظام الحكم في ضوء  النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة الشعیر،بو سعید  -8

، الطبعة الثانیة منقحة ومزیدة، دیوان )السلطة التشریعیة والمراقبة( ،1996دستور

 .2013 الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

العامة للدولة النظریة : سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة -9

 .2004والدستور، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر  -10

، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، مصر، )دراسة مقارنة(، الإسلاميالسیاسي 

1996. 

 إلىالجزائر من الاستقلال  المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في ،لحاجصالح با -11

 .2010 ،الجزائر ،لمطبوعات الجامعیةدیوان ا ،بعةط دون ،الیوم

فارس محمد عبد الباقي، التحقیق البرلماني، لجان تقصي الحقائق البرلمانیة، دون  -12

  .2004طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

النظریة العامة للدساتیر،  في شرح القانون الدستوري الجزائري،وصدیق، الوافي فوزي أ -13

 .2008 الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

قائد محمد طربوش، السلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري،  -14

 .1995الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، دون طبعة، المطبعة الحدیثة للفنون  - 15

  .2001المطبعیة، الجزائر، 

، دون طبعة، )الدستور-الحكومة-الدولة(حمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، م -16

 .2007، الإسكندریةمؤسسة الثقافة الجامعیة، 

الحكومة في النظامین المصري  أعمالنس، الرقابة البرلمانیة على و ی أبومحمد باهي  -17

 .2002، الإسكندریةوالكویتي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -18

  .2014لبنان، 
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دراسة مقارنة لكل  ،)السلطة التشریعیة( محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان -19

وعلاقات عضو  وأعمال، مهام الأخرى الأنظمةمن الجزائر ومصر وفرنسا وبعض 

 .2012البرلمان، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دون طبعة، دار بلقیس انون الدستوري والنظم السیاسیة، مولود دیدان، مباحث في الق -20

 . 2014 للنشر، الجزائر،

في النظام البرلماني  الإدارة أعمال، الرقابة البرلمانیة على الأحمدوسیم حسام الدین  -21

 .2008 ،لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة،الأولى، الطبعة )دراسة مقارنة(والرئاسي، 

، الطبعة الأولى، )العربیة والأجنبیة(، برلمانات العالم الأحمدوسیم حسام الدین  -22

    .2010الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات 

  :والمداخلات المقالات: ثالثا

، یوم دراسي حول " الرقابة البرلمانیة آلیاتمن  كآلیةالسؤال الشفوي  "حمد بنیني، أ_ 1

، ص ص 2001سبتمبر 26 الجزائر، السؤال الشفوي، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،

33-51.  

من  كآلیةالسؤال الشفوي  مداخلة حول، "الشفویة الموجهة للحكومة الأسئلة"، بوكرا إدریس_ 2

، 2001سبتمبر  26الرقابة البرلمانیة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر،  آلیات

  .42-25ص ص 

دفاتر السیاسة ، "السلطة التنفیذیة أعمالوسائل الرقابة البرلمانیة على "، حفیظ نقادي_ 3

 .82-67ص ص  ،2014، جانفي 10، جامعة سعیدة، العدد والقانون

مجلة  ،"الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة الأسئلة آلیاتمكانة "عمار عوابدي، _4

  .169 -132، ص ص 2003، جوان 13، العدد الجزائر ،الأمة، مجلس الفكر البرلماني

أعمال السلطة التنفیذیة في النظام وسائل الرقابة البرلمانیة على " فیصل شطناوي،_ 5

العلوم  (مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، "2009-2003الدستوري الأردني خلال فترة 

 .2376- 2346ص ص ،2011 ،9العدد  الأردن، ، جامعة جدارا،25، مجلد)الإنسانیة 

 ،قتصادیةمجلة البحوث القانونیة والإ، "التحقیق البرلماني"ملفي رشید مرزوق الرشیدي، _ 6

  . 386-311، ص ص 2011بریل، أ49العدد  جامعة المنصورة،



 قائمة المراجع 
 

75 
 

علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري "نسیغة فیصل،  نصر الدین عاشور،_ 7

 صدون سنة، ، 4العدد ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي،  "1996

 .324 -308 ص

دراسة مقارنة وتطبیقیة على المجلس الوطني (نواف كنعان، السؤال البرلماني،  -8

، 1العدد الإمارات، ، 6، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، )الاتحادي

  .262 - 241 ص ، ص2009

  :الجامعیة والمذكرات الرسائل :رابعا

 لنفاذ كضمان والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین المتبادلة الرقابة البحري، مصطفى حسن_ 1

 عین جامعةكلیة الحقوق،  الدكتوراه، درجة لنیل رسالة ،)مقارنة دراسة( الدستوریة، القاعدة

  2005.  شمس،

میلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة في أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة لنیل  -2

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة 

2012-2013.  

دكتوراه  طروحةالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أ ولید شریط ، -3

-2011بكر بلقاید، تلمسان،أبو في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2012  .  

ة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء تعدیل إیمان غربي، مجالات العلاق -4

-2010، 1، مذكرة ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 2008

2011.  

 مذكرة، 1996الحكومة في ظل دستور  أعمالخدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على _ 5

-2000بن عكنون، جامعة الجزائر،  الإداریةفي القانون، معهد الحقوق والعلوم  ماجستیر

2001.  

، مذكرة 1996دنیا بوسالم، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور _ 6

دستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، المؤسسات الداري و الإقانون ال في ماجستیر

  .2007-2006عنابة، 
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دراسة عملیة (زیدان ولد سید عال، الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الموریتاني _ 7

 .2007-2006، بحث ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )تحلیلیة

سعاد رابح، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة _ 8

 .2008-2007القاید، تلمسان، بكر بأبو الحقوق، جامعة 

سعاد حافظي، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة ماجستیر في _ 9

  . 2008-2007بكر بالقاید، تلمسان،  أبوالقانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

سلیم قیرع، مدى فعالیة الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة _ 10

ماجستیر في رسم السیاسة العامة، كلیة العلوم مذكرة ، 2009-1989التنفیذیة في الجزائر 

 .2010السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، مارس 

ال وحق لحكومة حق السؤ ا أعمالعبد الغني حمریط، الرقابة البرلمانیة على _ 11

ماجستیر في مذكرة ، )بین النظام الجزائري والمصري والفرنسي دراسة مقارنة(الاستجواب، 

-2005العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2006.  

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة،  عبد العزیز بن حمود اللحیدان،_ 12

مذكرة ماجستیر  ،)دراسة مقارنة تطبیقیة على مجلس الشورى في المملكة العربیة السعودیة(

كلیة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة  في الأنظمة،

  .ه1428-1427السعودیة،

السیاسیة ودورها في صنع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة  عزیزة ضمبري، الفواعل_ 13

 .2008-2007ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لیلى بن بغیلة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستیر _ 14

- 2003والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في القانون الدستوري، كلیة الحقوق 

2004. 

برلمانیة على الحكومة، مذكرة ستجواب وسیلة من وسائل الرقابة الحمد تشعبت، الإم_ 15

 . 2014-2013، 1ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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لقانوني الجزائري، مذكرة مراد باهي، الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام ا -16

الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  مماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلو 

  .دون سنة

، مذكرة ماجستیر )دراسة مقارنة(وردة مصطفى كحیل، السؤال في ضوء القران الكریم، _ 17

  .2009غزة، في التفسیر وعلوم القران، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، 

یاسین رقیق، وزارة العلاقات مع البرلمان التنظیم والمهام، مذكرة ماجستیر، فرع الدولة  -18

 .2009-2008والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

   :النصوص القانونیة :خامسا 

 :ر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیتادس -1

  .1958اكتوبر  14الجمهوریة الفرنسیة، الصادر بتاریخ  1958دستور */ 

الموافق علیه  1963سبتمبر  10، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في 1963دستور */ 

 10، الصادر بتاریخ 64الجریدة الرسمیة العدد ، 1963سبتمبر  8ستفتاء شعبي یوم إفي 

  .1963سبتمبر
، 1976نوفمبر  22مؤرخ في ال 97-76المنشور بموجب الأمر رقم  ،1976دستور  */ 

، 1976نوفمبر  19ستفتاء شعبي یوم إصدار نص الدستور المصادق علیه في إیتضمن 

  .1976نوفمبر  24بتاریخ  صادر، ال94الجریدة الرسمیة العدد 

، 1989نوفمبر  28مؤرخ في ال 18-89المنشور بموجب الأمر رقم  ،1989دستور */ 

لجریدة ا، 1989فیفري  23ستفتاء شعبي یوم إتعلق بنشر نص الدستور المصادق علیه في ی

  .1989مارس  1بتاریخ  ، الصادر9الرسمیة العدد 

دیسمبر  7مؤرخ في ال 436- 96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،1996دستور */ 

 28ستفتاء شعبي یوم إ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 1996

، معدل ومتمم 1996دیسمبر  8بتاریخ  ، الصادر76جریدة الرسمیة العدد ال، 1996نوفمبر 

، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2002افریل  10مؤرخ في ال 03-02بالقانون رقم 

 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002افریل  14، الصادر بتاریخ 25الرسمیة العدد 

 63، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2008نوفمبر  15خ في مؤر ال

  .2008نوفمبر  16الصادر بتاریخ 
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  :النصوص التشریعیة -2

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس  8مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم _ 1

الحكومة، الجریدة الرسمیة الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین 

  .1999مارس  9 بتاریخ ، الصادر15العدد 

 الشعبيالنظام الداخلي للمجلس  یتضمن، 1977أوت  15مؤرخ في  01-77قانون رقم -2

  .1977سبتمبر  4، الصادر بتاریخ 66الجریدة الرسمیة العدد  الوطني،

المراقبة من قبل  ، یتعلق بممارسة وظیفة1980مارس  1مؤرخ في  04-80قانون رقم  -3

 .1980مارس  4، الصادر بتاریخ 10رسمیة العدد المجلس الشعبي الوطني، الجریدة ال

، یتضمن تنظیم المجلس الشعبي 1989دیسمبر  11مؤرخ في  16-89قانون رقم  -4

 .1989دیسمبر  11 صادر بتاریخال، 52الرسمیة العدد  الوطني وسیره، الجریدة

الجریدة  ،البرلمان عضوتعلق بی ،2001جانفي  31في مؤرخ  01-01قانون رقم  -5

 .2001فیفري  4بتاریخ  الصادر ،9عدد الرسمیة ال

 :النصوص التنظیمیة _3

، الجریدة الرسمیة 1997جویلیة  22مؤرخ في  نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني -1

الشعبي معدل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس  ،1997أوت  13الصادر بتاریخ  ،53العدد 

 30، الصادر بتاریخ 46الجریدة الرسمیة العدد  ،2000ماي  13المؤرخ في  ،الوطني

 .2000جویلیة 

یتضمن صلاحیات الوزیر ، 1998جانفي17مؤرخ في  04-98مرسوم تنفیذي رقم  -2

 .1998جانفي  28، الصادر بتاریخ 4المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الجریدة الرسمیة العدد 

، 8، الجریدة الرسمیة العدد 1998 جانفي 22مؤرخ في  لمجلس الأمة نظام داخلي -3

 22المؤرخ في  ،، معدل بالنظام الداخلي لمجلس الأمة1998فیفري  18الصادر بتاریخ 

، معدل 1999 نوفمبر 28 ، الصادر بتاریخ84الجریدة الرسمیة العدد ، 1999نوفمبر 

الجریدة الرسمیة العدد ، 2000دیسمبر  6المؤرخ في ، ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة

  .2000دیسمبر  17، الصادر بتاریخ77
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بالأسئلة الشفویة  تعلقت، 2000-07-12مؤرخة في  08-2000رقم عامة تعلیمة  -4

 بتاریخ الصادر ،211 العددوالكتابیة، الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني 

 .2000جویلیة 17

 :الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني الجریدة-4

سبتمبر  9 الصادر بتاریخ 49 العددجریدة رسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني،  -1

1998.   

  :لكترونیةالمواقع الإ  :سادسا

الشفویة والكتابیة في النظام  الأسئلةرقابة عمل الحكومة بواسطة  "العید عاشوري،  -1 

السؤال الشفوي والكتابي : ، مداخلة قدمت في ندوة حول" القانوني الجزائري النص والممارسة

، 2006فریل أ 25 ،الرقابة البرلمانیة،  وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر آلیاتمن  كآلیة

    .22 -13ص ص 

http:// www.mcrp.gov.dz/Ministere_Arabe/semlaid_23042006.htm  

  .22/05/2014: طلاعتاریخ الإ

، ورقة بحث قدمت في الندوة " الدور الرقابي للمجالس النیابیة العربیة "رغید الصلح،   2_

ماي  17-16العربي، بیروت، لبنان، البرلمانیة العربیة حول، نحو تطویر العمل البرلماني 

  .228-223، ص ص 2000

http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_26 

50  705.ht m.pdf 10/08/2014: طلاعالإ تاریخ.  

بحث منشور في ، " وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة "علي كاظم الرفیعي،  3-

  .60-46ص  ص، نترنتالإ

 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45032j http:// طلاعتاریخ الإ :

10/08/2014.  

4- http:    // www.majliselouma.dz 04/02/2014: طلاعتاریخ الإ.  
5- http: //www.apn-dz.org .2014/12/21 :تاریخ الإطلاع 
5- http :// www.mcrp.gov.dz 04/02/2014: طلاعتاریخ الإ.  
 
 
 
 

http://www.mcrp.gov.dz/Ministere_Arabe/semlaid_23042006.htm
http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_26 50  705.ht m.pdf
http://www.pogar.org/publication/legislative/solhla/section6/article_26 50  705.ht m.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=45032j
http://www.majliselouma.dz/
http://www.apn-dz.org/
http://www.mcrp.gov.dz/
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II. باللغة الفرنسیة :  

1/ Dictionnaire: 
  
1- Clande Augé et Paul Augé, Larousse élémentaire illustré, édition 
6p, librairie Larousse, paris, sans année d'édition. 
 
2/ Article: 
 
1- Gérard Burdeau, « le contrôle parlementaire », Documentation 

d'étude de droit constitutionnel et institution politique, n ° (14), 
Paris,  1970. 
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ـــــــمقدم ــــ ــــ   ا.............................................................................ة ــ

  

  1..................................................ماهیة السؤال البرلماني  :الفصل الأول

  

  2.................................................مفهوم السؤال البرلماني : المبحث الأول

   2.....................................وخصائصهتعریف السؤال البرلماني : المطلب الأول

  3. ..................................................لسؤال البرلمانيتعریف ا :الفرع الأول

  3...................................................التعریف اللغوي للسؤال البرلماني: أولا

  4............................................صطلاحي للسؤال البرلمانيالتعریف الإ: ثانیا

  4.........................................النصوص الشرعیة من خلالتعریف السؤال  -1

 5.............................................تعریف السؤال في النصوص التشریعیة  -2

  7.............................................تعریف السؤال في فقه القانون الدستوري -3

  11.............................................لسؤال البرلماني خصائص ا :الفرع الثاني 

                                             11.............................................السؤال آلیة برلمانیة دستوریة وقانونیة: أولا

             12........................................ستعمالاتالسؤال آلیة متعددة الصور والإ :نیاثا

  12.........................................................السؤال آلیة رقابة شفافة: ثالثا

                                              12........................................تمتاز بالمصداقیة والرضائیة آلیة السؤال :رابعا

              12.....................................................آلیة هادفة وفعالةالسؤال  :خامسا

                                            13....................................................السؤال آلیة تتسم بالبساطة :سادسا

  13...................تمییز السؤال البرلماني عن الآلیات الرقابیة الأخرى: الثاني المطلب 

  14................................تمییز السؤال البرلماني عن الإستجواب :  الفرع الأول 

                                         14....................................................ختلاف من ناحیة الغرضالإ: أولا

                                          15.................................................جراءاتختلاف من ناحیة الإالإ :ثانیا

                                           16..............................................القانوني ثرختلاف من ناحیة الأالإ :ثالثا

  17...........................البرلمانيالتحقیق  تمییز السؤال البرلماني عن: الفرع الثاني 

                                        17....................................................ختلاف من ناحیة الغرضالإ: أولا



 الفـــھرس
 

82 
 

                                           18..................................................جراءاتختلاف من ناحیة الإالإ: ثانیا

                                       19..............................................ثر القانونيختلاف من ناحیة الأالإ: ثالثا

  20.............................................أنواع الأسئلة البرلمانیة : المطلب الثالث 

  21........................................................ لكتابیةاالأسئلة : الفرع الأول 

  21 . .....................................................شفهیةال الأسئلة :الفرع الثاني 

  22................................................الأسئلة المتبوعة بمناقشة: الفرع الثالث

    25........................................ .أحكام نظام السؤال البرلماني: المبحث الثاني

 25....................................للسؤال البرلماني  القانوني فییكتلا: لمطلب الأول ا

  25................................. العلاقة الشخصیة بین السائل والمسؤول: الفرع الأول 

  26 ...................................عدم ثبات مضمون السؤال البرلماني : الفرع الثاني 

   27...........................................وظائف السؤال البرلماني : المطلب الثاني  

   27...............................................ستفهامیة السؤال وسیلة إ: الفرع الأول  

   28...................................................السؤال وسیلة  رقابیة: الفرع الثاني  

    29..............................................ستفساریة السؤال وسیلة إ: الفرع الثالث  

  30..................................القیود الواردة على السؤال البرلماني: المطلب الثالث  

  31.......................................................القیود الدستوریة : الفرع الأول  

                                                  31......................................ختصاصاتهإنفراد رئیس الدولة في مباشرة إ:  أولا 

                                                32....................................تنازع حق السؤال مع باقي الحقوق الدستوریة: ثانیا 

  32.........................................................القیود العرفیة : الفرع الثاني  

                                              32..........................الفصل بین السلطات أالموضوعات المتعلقة بتطبیق مبد :أولا 

                                                33.....................................................ستخدام حق العفو الخاصإ :ثانیا 

 

   35....................لتوجیه السؤال البرلماني إتباعهاالواجب  الإجراءات: الفصل الثاني  

  

  35...........................الأولیة لتوجیه السؤال البرلماني  الإجراءات: المبحث الأول  

  36......................... .السؤال البرلماني الواجب توافرها فيشروط ال: المطلب الأول 
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  36........................................للسؤال البرلماني الشروط الشكلیة: الفرع الأول 

  37........................ ................................. أن یكون السؤال مكتوبا:أولا

  37 ......................................................یكون السؤال مختصرا أن: ثانیا

  37  ..........................................................السؤالتوافر أطراف : ثالثا

  38........................................................)السائل(العضو البرلماني _ 1

  38........................................................)المجیب(الوزیر المختص _ 2

  39...................................................شروط الموضوعیة ال: الفرع الثاني 

  39........ .........السؤال في أمر من الأمور ذات المصلحة العامةفحوى أن یكون  :أولا

  39....................................أن لا یتعلق السؤال بخدمة المصلحة الخاصة :ثانیا

                                        40..................................لائقةالغیر ارات أن یكون السؤال خالیا من العب :ثالثا

                                     40..........................................................أن یكون السؤال قائما :رابعا

  43......................................كیفیة توجیه  السؤال البرلماني : المطلب الثاني 

 43....................................................توجیه السؤال الكتابي: الفرع الأول

  44................................لدى الجهة المختصة  الكتابيإیداع نص السؤال :  أولا

  45.....................................العضو المسؤول  إلى الكتابي تبلیغ السؤال:  ثانیا

  46...................................................توجیه السؤال الشفهي: الفرع الثاني

  46.................................لدى الجهة المختصة الشفهيإیداع نص السؤال :  أولا

  47......................................إلى العضو المسؤول الشفهيتبلیغ السؤال :  ثانیا

   47...............................جدول أعمال الحكومة في ي الشفه إدراج السؤال:  ثالثا

 48...................................................................الموقف الأول  -1

 48....................................................................الموقف الثاني -2

  49..................................كیفیة الإجابة عن السؤال البرلماني : المطلب الثالث 

 49..................................عن السؤال البرلماني  الكتابیةالإجابة : الفرع الأول 

  50...................................عن السؤال البرلماني  الشفهیةالإجابة : الفرع الثاني 

 51...............................لسؤال البرلمانيفتح مناقشة حول ا إمكانیة: الفرع الثالث
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